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رؤية شاملة وعادلة لمسار الإسكان
تقضى على جميع التبعات السيئة للقرارات الإسكانية السابقة 

تمثل أقوى مشروع حضاري في البلاد

مقدمة الكتاب 

إن حصر مشكلة الإسكان في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسها وجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لايفيد الجسم والواقع الفعلي لأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها هو تغير نمط الإسكان من الاعتماد على الخامات المحلية وأدوات بناء يدوية عند البناء إلى البناء باستخدام الخرسانه المسلحة والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبى البناء وكذلك أيضا السيكلوجية الاقتصادية فنحن نحتقر الصناعة فلجأنا ونلجأ دائما إلى الأنشطة المعمارية ذات الخطورة الأقل بل ومضمونة المكسب وخصوصا أن القوانين الحالية لاتفرض ضرائب على عدم استغلال السكن وبالإضافة إلى مرور الإسكان في مصر بنقص في مواد البناء أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجة المجهود الحربي لتلك المواد.     وأيضا إلى صدور قوانين تتعلق بتخفيض الإيجار أو تجميده وخلافه مما أدى لوقوع مشاكل جمة بالإضافة إلى عدم قدرة أي حكومة من الناحية المالية على الوفاء ببناء المساكن لمواطنيها مما أدى إلى تدخل البنوك في عمليات البناء والنشاط العقاري ( استثمارا ) مما أدى إلى غلاء المساكن والأنشطة المعمارية نظرا لرغبة البنك في الكسب بالإضافة إلى ربح المستثمرين أنفسهم فأصبح العبء على المواطن الراغب في السكن مضاعفا .        إضافة إلى وصول بعض المقاولين إلى بعض مراكز التشريع وصنع القرار مثل مجلس الشعب فبات من مصلحتهم بقاء المشكلة  كما هي وأشاعوا بوجود نقص كبير في أعداد وحدات السكن رغم أن معظم الأحصائيات أوضحت أن أعداد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر بالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية زادت نسبة الاستثمار العقاري مقارنة بالأنشطة الأخرى الإنتاجية .     

هذا النشاط الذي  يمتاز بطول الدورة الاستثمارية ( دورة رأس المال ) له مما أدى إلى عدم قدرة الأشخاص على تحمل الإيجارات الجديدة وعدم تناسب الدخول مع القيم الإيجارية وأيضا  تركيز الأنشطه الصناعية والتجارية في أماكن معينة وأخيرا وضع صيغ غير مناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر.  
كل العوامل السابقة أدت إلى مشاكل إسكانية واقتصاديه جمة تفوق في أضرارها أي مشكلة من المشكلات .       بالإضافة إلى أنها أدت لوجود مالك لا يتحكم في ماله عند الاحتياج ومستأجر يرى مالك يتمنى زواله من على الأرض وحكومات عبرت عن عجزها بعدد من القوانين التي جمدت أو خفضت القيمة الإيجارية كالأب الذي يضغط على أحد أولاده لكى يلاعب أخيه الذي لا يملك  شيئا وأخيرا القانون 4 لسنة 1996 الحكومة كانت كالأب الذي ترك الأخوين يتعاركا أو يتوافقا كل هذه القوانين تعبر عن عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تلبية رغبات مواطنيها وهى  معذورة وشأنها في ذلك  شأن دول كثيرة في العالم تبذل وتعطى دعما فقط تبعا لإمكانياتها وليس أدل على ذلك من دولة خليجية ذات دخل مادي هائل وعدد سكان قليل كانت تعطى قرضا حسنا يسدد على أقساط مخفضة لكنها ومع الأيام عجزت عن الاستمرار في ذلك .    ورفعت قيمة الأقساط  حتى أصبحت مشكلة الإسكان لديها جزء من حملة بعض المرشحين للبرلمان وتغير النمط السكنى لمواطنيها وبدأ العديد من أولادها السكن في شقق داخل العمارات وليس سكن مستقل مثل الآباء .
لذا فإن ورقة العمل المقدمة من خلال هذا الكتاب توفر المصادر المالية لإعطاء قرض حسن للراغب في البناء دون المساس بمصادر الحكومة وهى أيضا  تقترح علاقة إيجارية متوازنة بين المؤجر والمستأجر وبقيمة اقتصادية متوازنة ومرتبطة بتغير الظروف الاقتصادية دون تعسف من المؤجر على المستأجر ودون استغلال من قبل المستأجر .      تجعل كلاهما يحتاج الآخر .    

هي ورقة عمل تعالج مضاعفات الكثير من القرارات الإسكانيه السابقه والتي أضرت بالأقتصاد والمجتمع  معا .
وورقة العمل هذه تنقل دور الدولة بالنسبة لمشكلة الإسكان من دور التأمين إلى دور التمكين وتهدف إلى تهذيب الاستثمار العقاري الآن والنشاط التجاري الداخلي لاحقا لكونهما قطاعين خدميين ولا يصدران للخارج مما يؤدى بالضرورة إلى زيادة نشاط الاستثمار الصناعي والزراعي اللذان هما القادران على زيادة المنافسة التجارية والاقتصادية للبلاد مع الخارج بما يمكن تصديره من خلالها
 وبما يستوعبان  من عمالة كبيرة وتوسع في الأنشطة المختلفة مما يؤدى إلى القضاء على مشكلة البطالة .

وهنا أيضا نزيل عبء المشاكل المالية من على كاهل البنوك والأثرياء لأنه إذا ما قدر لهما توجيه إمكانياتهم الاقتصادية نحو الصناعة والزراعة لقضى على العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد لما يملكان من رصيد مالى واقتصادى كبير وخصوصا مشكلة البطالة . 

استغرق إعداد هذه الورقة سنوات وتقدمت بها إلى معظم الجهات الرسمية ذات الصلة ونالت رضاهم بعد أن حازت على إعجاب رجال الفكر في مراكز البحوث المتخصصة .

وأتقدم بجزيل الشكر لكل الذين بذلوا الجهد والعرق لمحاولة القضاء على مشكلة الإسكان .       
وأخص بالشكر الأستاذ الصحفي / حمدى السليكى الذي شجعني وساندني كثيرا بدون كلل أو ملل منه وله منى جزيل الشكر والعرفان .

 وإنى على دربهم وطريقهم أسير وأهدافهم ونهجهم أتبع وكلانا مثل الذين قصدوا الذهاب إلى بلد ما  فأخذ البعض القطار والبعض السيارة والبعض الطائرة وإن اختلف البعض في طريق السير لكنا نتفق في هدف واحد وهو حب الله ثم الوطن راغبين في رفعة شأنه بين الأمم .
وإهدى كتابى هذا لأخى الحبيب والمحبوب  / يحي  محسن  على سالم حسن محيسن .
وأهدى كتابي هذا لمدرساتي في المرحلة الابتدائيه جميعا اللاتى حببن إلي الجد وأذاقوني طعم التفوق والاجتهاد وأخص بالشكر الأستاذة / هناء والأستاذة / نجاة والأستاذة مريديه .

الكاتب / نبيل محسن على سالم حسن محيسن
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الفصل الأول 
لماذا نحن موجودون ؟
تقسيم الناس على الأساس المهني .

المسكن حاجة الإنسان الأولى .

الإسكان والأنظمة الاقتصادية .

الخلفية التاريخية لمشكلة الإسكان .

مضاعفات مشكلة الإسكان .

المدخل العام لورقة العمل .

بسم الله الرحمن الرحيم

1 – لماذا نحن موجودون 

في طفولتي وصباي في بلدتي في مصر القديمة كنت أرتع وألعب مع أقراني وفى أوقات كثيرة كنت أتساءل لماذا نحن موجودون ؟  وما دورنا في هذه الحياة ؟ وما الفارق بين الحيوان والإنسان  ؟ مقارنة شغلت تفكيري كثيرا فالحيوان يأكل ويشرب مثلنا نحن البشر سواء بسواء لكنني وجدت فرق أساسي بين الإنسان والحيوان إن على الإنسان إصلاح وإعمار هذا الكون أي خلق الإنسان ليعمل وينتج ليس لذاته فقط إنما لغيره أيضا وللأجيال القادمة بخلاف الحيوان الذي يعمل لذاته فقط ولايشغله أن يترك ذكرى لوجوده ولا سيرة لأحفاده ولا عمل يجاز به بعد وفاته ووجدت أن هذا هو الفارق الكبير بين الإنسان والحيوان بالإضافة إلى أن الإنسان يفوق الحيوان بوجود هدف يسعى لتحقيقه ويعيش من أجله ربما يموت بعد تحقيقه وربما يموت دونه .

كان لهذا السؤال فيصل كبير في حياتي ماذا أفعل في حياتي من أجل أن أكون إنسانا يحيا ليؤدى الوظيفة الأولى لوجوده في هذا الكون الذي خلقه الله تعالى وهى العبادة والإصلاح .  وأي دور ممكن أن ألعبه في هذه الحياة ؟    وما الآمال التي يمكن أن أعقدها وأخطط لها  ؟   وما هو المنهج  ؟   وما هي إمكانياتي فلم أجد شيئا لا مال ولا خبرة ولا رصيد علمي .    وفى فترة طفولتي كنت أداوم على حضور دروس الدين في مسجد قريب لمنزلي وكان الشيخ الواعظ يكلمنا عن العبادات والسلوكيات ولم يكلمنا مطلقا عن الاقتصاد الإسلامي أو مفاهيم اقتصادية إسلامية إلا التوصية بالزكاة وعدم أكل الربا فكان يتبادر إلى ذهني كيف يكون الله سبحانه وتعالى إله عادل خلقنا وأمرنا بالعبادة وهو القائل جل شأنه " وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون " ولم يخلق لنا نظاما اقتصاديا نسلكه ونسير على دربه وظل هذا السؤال يستوقفني كثيرا إلى أن سمعت حديثا شريفا يقول " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتي " فكان شيخنا يقول ( الخير كل الخير في الإسلام إلى يوم الدين)  فتبادر إلى ذهني سؤالان على الفور أيها الإسلام ماذا تفعل في المشكلة كذا والمشكلة كذا  ؟ أيها الإسلام لماذا فعلت كذا في الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني ؟ وكنت أتفكر في أحاديث شيخنا وحديثه عن السلف الصالح والمواضيع التي واجهت الإسلام وحكمة الإسلام في معالجتها لأمور حدثت عند ظهوره وأتفكر في أحوال مجتمعنا .      

   فقد كان المجتمع بين رحى نظامين اقتصاديين بشريين وكلاهما لم ينجح  في إسعاد البشرية وتولدت بسببهما صراعات بين الناس .

وبالنظر لأحكام الإسلام في شتى الموضوعات تبين لي أن للإسلام  نظام اقتصادي له مبادئ وأسس عظيمة تفوق النظم الأخرى ولايقارنه أي منهج اقتصادى بشرى.

فأخذت على عاتقي دراسة إيجاد حلول لمعظم مشاكل المجتمع قياسا على حلول اقتصادية وتطبيق ذلك بما يتوافق مع المتغيرات الحديثه تطبيقا عمليا وخاصة أن الله خلق للناس نظاما اقتصاديا يحقق لهم الأمان والأرزاق وإنما الفقر الحادث هو نتيجة لسوء النظم الأقتصاديه المعمول بها في عالمنا .

وهدفي من هذا هو إثبات أن الاقتصاد الإسلامى قادر على حل جميع  المشاكل بكفاءة عالية تفوق النظم الأخرى وليس من خلال مناقشة فكرية عامة أو قواعد وأحكام عامة لا يدركها  عامة الناس ولكن من خلال مناظرات للأفكار الأخرى والفكر الإسلامى في قضايا حياتية ومن خلال التطبيق العملي والمناظرة العمليه للفكر الإسلامي لأن النقاش على  أساس المبادئ والنظريات ربما لايظهر القوة أو الفارق بين المناهج المختلفه وقد يلعب أسلوب الصياغة والكلام دورا كبيرا في حسم الجدال .
مثال ذلك شخص يدعى أنه أقوى من أقرانه وأنه ....فيتصدر آخر يقول أنا الأقوى وأنا ...فمن نصدق ولمن نشهد بالقوة للشخص ذاته أو قرينه ففي هذه الحالة لابد أن يتم النزال بينهما لمعرفة الأقوى والأشد لذلك كان هدفي هو مقارنة الاتجاهات الأخرى مع الإسلام ومن ثم إثبات أن الإسلام صالح لكل العصور وذلك لتوقعي منذ طفولتي تولد صراع سيشهده العالم وهو  الصراع الاقتصادي وأعتقد أن هذا مدخل قوى لإقناع غير المسلمين بالإسلام لأن بعض الناس يؤمنون بالأمور المحسوسة – والغرب خصوصا – يمثل العامل المادي والاقتصادي جوهر الحياة له . وتمنيت مند طفولتي أن أكون مهندسا ميكانيكا لكن وجدت أن الظروف الأقتصادية لا تسمح بذلك وكذلك أتمنى أن أعرض على الله يوم القيامة كقاتل للربا لأن معظم المعاصي والمشاكل ترك الله سبحانه وتعالى علاجها إلى الناس والمؤمنين 
إلا الربا قال سبحانه وتعالى "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا  فأذنوا بحرب من الله ورسوله " والسعى لتغيير السيكلوجية الاقتصادية للأمة ووجدت أن الحل يكمن في جعل الاستثمار الصناعي  يتفوق على الأنظمة الأخرى وتقليل الخسائر الاقتصادية ولأنه كان منذ زمن بعيد بلد اسمها القاهرة في دولة اسمها مصر لكن الآن توجد مدينة اسمها مصر في دولة اسمها العالم لا يصلح الاستثمار العقاري كمجال للتنافس لأنه قطاع خدمي داخلي .
هناك العديد من المواضيع الاقتصادية التي كنت أود صياغتها لكنني قدمت موضوعين فقط حتى الآن في  هذا المضمار مشكلة التدخين ( سرطان الصحة ) ومشكلة الإسكان ( سرطان الاقتصاد ) لعلى أنجح فيهما  والأمس قدمت ورقة عمل بعنوان " التدخين – المشكلة  - الحل "  وهى ورقة العمل   

الوحيدة في العالم حتى الآن التي تتعامل مع تلك القضية بواقعية إن ما يتم تطبيقه الآن في العالم ما هو إلا رد فعل لأحداث معينة دون الرغبة في الحل.

واليوم أقدم ورقة العمل الثانية بعنوان " الإسكان – الضرر - الحل " وفيه أحاول                أيضا القضاء على مشكلة الإسكان  وإحياء الفريضة المنيمة وهى الزكاة في                مجال الإسكان  .

ثم توجهت للإسلام سائلا .          سؤال الجاهل إلى العالم والمريض إلى الطبيب كيف أيها الإسلام تحل مشكلة الإسكان ؟ ...

أخذت أنصت لشيخنا عن بعض الأحكام التي أصدرها الإسلام في العديد من الأمور و لكن أستوقفنى موضوعان أثنان هما لماذا طالب الإسلام المؤمنين بدفع مبلغ من المال كصدقة عن أي مقدار من الذهب يزيد لدى المؤمنين عن قيمة معينة رغم أن الذهب ملكية شخصية وحدد الإسلام نسبة ثابتة للنصاب والزكاة  ثم عندما طالب بدفع زكاة الفطر حدد لها مقدارا معينا من وزن بعض المواد الغذائية
 ( متغيرة السعر مع الزمن وثابتة العدد ) ؟  وكيف يتم التطبيق في مجال الإسكان ؟  .
وفى طفولتي نشأت في مجتمع قبلي من قبيلة واحدة وكانت تلك القبيلة موزعة على عدة مناطق بعضها مناطق ريفية والبعض مدن وكنت أسكن في المدينة فكان بعض الأقرباء يلجأ إلى بيع بيته أو أرضه لينتقل إلى مكان آخر أرخص  سعرا مما كان يسبب لي ضيقا كبيرا لبعدهم عنى  وتمنيت لو أن أقربائي أستمروا في السكن في مدينتنا ثم تمنيت  لو وحدت الحكومة أسعار الشقق والأراضى وكان هذا بالطبع صعب التنفيذ ففكرت في توحيد إيجار الشقق من أجل أن يتسبب ذلك في تقريب أسعار الأراضى والشقق  لكن وجدت هذا الموضوع فيه غبن وظلم فأخذت أفكر في توحيد سعر المتر المربع من الشقة لكن كيف يتم التوحيد والأسعار في زيادة ومتغيرة مع الزمن فاستوقفني حكم الإسلام لزكاة الفطر ووجدت الحل فيه بأن يكون إيجار المتر المربع يقابله سعر وزن معين لسلع معينة وبذلك يتم حساب إيجار الشقة .  ووجدت رغم وجود العديد من الشقق المغلقة والبيوت تحت التشطيب توجد مشكلة كبيرة في الإسكان فسألت نفسي كيف ندفع أصحاب تلك البيوت على تسكين تلك الشقق ؟  فوجدت أنه من الصعب إجبارهم على ذلك فقارنت تلك الحالة مع الشخص الذي لديه كمية من الذهب تزيد عن الحد الذي فرضه ألإسلام أي أن الشخص له الحق في ملكية أو تأجير شقة واحدة كضرورة وما زاد عن ذلك لابد أن يدفع عنه مبلغ من المال أو يجعله تحت تصرف الدولة .
وفى طفولتي كنت أقرأ الجرائد وأستمع للراديو فكان يقال أن الدولة تحقق معدلات اقتصادية عالية ويوجد تطور شامل وكنت أتعجب عندما ألاحظ أن معظم أقربائي إما أرستقراطيا يعيش على ملك أجداده  أو  سائق أو عتال أو سمسار وكلها وظائف غير منتجة وكنت آتساءل عندما أجد شبابا ورجالا كثيرين في سن العمل في الشارع أو المقهى في ساعات العمل فسألت نفسي .   من أين نأكل ؟   ومن ينتج في مصر ؟ 

2- تقسيم الناس على الأساس المهني
دفعني هذا البحث لتقسيم الناس على أساس مهني  منتج أو غير منتج ودراسة كيفية زيادة نسبة أعداد المنتجين عن أعداد الغير منتجين فقمت بتصنيف الوظائف إلى الآتي :-  المنتج  – مدير – معلم – حارس – خادم-  طالب  وقمت بتصنيف كل الوظائف تحت هذه البنود فمثلا 

	م
	الفئة
	الأمثله

	1
	المنتج
	الفلاح – الصانع

	2
	المدير
	الرؤساء بغض النظر عن الدرجة– المدراء – الملاحظين – المشرفين.على الألعاب المختلفة... وكل ما يقوم بعملية الإدارة

	3
	المعلم
	المدرس – المدرب – الأسطى - المعلم – الشيوخ - ............... وكل ما يقوم بعملية التعليم

	4
	الحارس
	الضباط سواء بالجيش أو الشرطه – الحراس - ...............

	5
	الخادم
	عمال الصيانه  - العاملين في المطاعم -  المذيعين – ...............

	6
	طالب
	المتدربين – الطلبة .....


وبالمقارنة البسيطة للعاملين في الحقول المختلفة وعلى كافة الناس في البلاد ستجد أن عدد الذين ينتجون حقا ( المقصود بهم الذين يحولون من المواد الأولية أو بعض المكونات إلى منتجات ذات استفادة عالية ) ذو نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة بالذين لا ينتجون مما يؤكد سبب الضعف الأقتصادى وكذلك مشكلة الفقر التى تعانى منها بعض المجموعات والأفراد والمشاكل الأقتصادية التى تعانى منها الدول والضعف الأقتصادى هو المصير المحتوم لنا حتى لو اجتهد الناس جميعا فى أعمالهم لعدم التوازن بين نسبة المنتجين وغير المنتجين  ( مع احترامنا الكامل لجميع الوظائف والمهن والأشخاص ولكن السؤال هل يزيد الأنتاج والأقتصاد بزيادة أعداد الطلبة مثلا ؟ ).
 يتضح أن من أجل  قيام اقتصاد قوى لابد من العمل على زيادة فئة المنتج أكثر من الفئات الأخرى وهذا يتطلب شيئين أولهما يجب العمل على إيجاد الفرص الكافية لعمل فئة المنتج وكذلك يجب أن يكون العائد من عملهم أكبر من الفئات الأخرى  .

من الأمور الغريبة جدا حجم الفاقد فى الأقتصاد المصرى حيث نظرة بسيطة لكم السيارات والمسافات التي تقطعها وأعداد الركاب يتضح لنا كم الخسائر الضائعة فى عملية التنقل وكذلك العدد الهائل للمساكن الغير مستغلة والعمارات التي لم يتم تشطيبها وأمور كثيرة جدا جدا تمثل خسارة رهيبة للاقتصاد المصرى .

مما سبق يتضح لنا أن القضايا المختلفة لايمكن أن تعالج بمعزل عن القضية الأساسية وهى الأقتصاد لذا روعى ذلك فى الحل بجانب العمل على توفير سكن مناسب الآتى : -
أ – استغلال كل مقدرات الدولة  والأفراد .

ب –العمل على زيادة أعداد المنتجين عن أعداد الغير منتجين .

ج – العمل على تقليل الفواقد الاقتصادية فى كل المجالات .

3 –المسكن حاجة الإنسان الأولى  

المسكن هو حلم الإنسان الأول منذ بدء الخليقة وإلى أن تقوم الساعة والمسكن  ملاذ يأوى إليه الإنسان  لما يحمله من مأوى وراحة وهو الملجأ من شرور الطبيعة وعورات الطريق وهو مرتع الأبناء ومهد الأجداد ومسكن الزوجة والأب والعم والأحباب .

وكم من فتاة ارتمت في أحضان زوج  لا تحبه لعدم تمكن من تحب من إيجاد السكن .

وكم من أب توارى خجلا لعدم توفيره السكن المناسب لأولاده  ولتكدس الأبناء وضيق الأنفاس وسوء المسكن وفساد الهواء وضرر البيئة .

وكم من مشكلة اقتصادية تعقدت وصعب حلها بسبب مشكلة الإسكان .

وكم من ظاهرة طفحت على السطح وكم علة أصبنا بها ومرض أبتلينا به من المسكن ، وكم من هوالك ضاعت أو ظهرت  كنتيجة طبيعية لعدم وجود تخطيط مسبق ، وكم من عامل وشاب ضاع أمله في إيجاد مسكن يأويه .

الإسكان ليس مسكن له جدارن أربع تحيط بالإنسان بل هو مسكن ورعاية وعلاج  وظروف بيئية واجتماعية مناسبة .  والإسكان كقطاع يدخل فى حلبة الصراع الاقتصادى ليس كمجال للمنافسة الخارجية بل هو تجهيز لابد منه لهذا الصراع كأساس لبناء قوى فإن صلح الأساس صلح البناء .

يجب أن يتوافر فيه بعض المعاني الأساسية :- 

أ – المأوى : 

وهو المكان الذى يتحقق فيه الحاجات الجسدية ورعاية الأطفال وحفظ الممتلكات وهو ليس مكان الإيواء فقط  .
ب – الحماية :

هو المعنى الذى يتحقق من خلال اعتبار المسكن أحد مصادر الأمن الذاتي للأشخاص الذى يدرأ عنهم المخاطر أيا كان نوعها ويكون المكان الذي يمنح الناس الذين يقيمون فيه شعورا بالانتماء إلى المجتمع .

ج – الخدمات العامة والمرافق :

هو المفهوم الذي يقيم العلاقات المتكاملة بين قطاع الإسكان من جانب وبين القطاعات الأخرى من جانب آخر ومن الضروري أن تتوافر فى المسكن المرافق والخدمات العامة التى تكفل استمرار الحياة فيه .

د – جزء من عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية  الشاملة :-

وذلك حتى لا تكون عشوائية  توزيع السكان وسوء حالة التشريعات الإسكانية يؤدى إلى زيادة الفاقد القومي كذلك يجب ألا يحقق جفاء اجتماعي وغربة وسلوكيات اجتماعية مختلفة مخالفة للأعراف المتبعة كذلك يجب أن يكون متوافق مع التشريعات الموضوعة على أسس اجتماعية معينة مرتبطة  بشكل أو بآخر بالإسكان .

وأهداف أى مشروع إسكانى يجب أن يكون أهدافه كالآتى :

أ – تحسين الظروف الإسكانية للجميع .

ب – توفير مواقع مخططة على أن تكون رخيصة التجهيز .

ج – توفير الخدمات الضرورية من رعاية اجتماعية ................................الخ      

د – إتاحة الفرصة للناس لبناء مساكنهم حسب مقدرتهم المالية .

هـ – إعادة تطوير الأماكن القديمة التي تعانى من التخلف والتدهور بأقل قدر من التكلفة .

ومن ذلك نجد أن لحل مشكلة الإسكان يجب الأخذ بالتالى :- 

أ – وضع نموذج حضري يتسم بمواصفات مرغوب فيها اقتصاديا واجتماعيا .

ب – تحويل المناطق القديمة إلى وضع جيد بمواصفات جيدة تماثل إن لم تكن تتطابق مع النموذج الحديث  .

ج – وضع دائم تبنى عليه سياسية الإسكان على مراحل  زمنية .

4 – مفهوم  الإسكان من خلال الأنظمة الأقتصادية 
الاقتصاد هو استثمار جميع موارد الدولة إلى مافيه الخير للجميع بواسطة مجموعة من التشريعات والمفاهيم القانونية للتنسيق بين الإمكانيات والاحتياجات والرغبات والمدخلات والمخرجات من خلال تلك المفاهيم ومن وجهة النظر الأقتصادية .

وإذا نظرنا إلى الإسكان بمفهوم الأنظمة الأقتصادية والمفاهيم المنهجية فنجد أن الاقتصاديين فى البلاد الغربية يرون أن المبنى السكنى يعتبر من السلع التى لا تختلف عن مثيلاتها من السلع الأخرى التي يدخلها الأفراد عادة فى  جداول التفضيل الاستهلاكية الخاصة بهم وهو كذلك لابد أن تتوافر له السوق التى تتحدد فيه قيمة هذا المبنى وفقا لظروف الطلب والعرض السائدة وبمعنى أن جهاز الثمن هو الذى سيعمل على توزيع الموارد الاقتصادية بشكل يؤدى إلى إشباع جميع الحاجات الإسكانية بعيدا عن تدخل الدولة ،  كما سيعمل فى الوقت نفسه على حسن ترشيد استخدام ما يتم بناؤه من المبانى  بل رأى البعض أنها تدخل فى عداد السلع الرأسماليه .

غير أن جمهور من الكتاب من الاقتصاديين فى البلاد الاشتراكية رأوا أن المباني السكنية لا تعدو أن تكون من الخدمات التى يجب أن تؤديها الدولة للمواطنين . ولذلك عمدت الحسابات القومية إلى إدراج الإسكان ضمن الخدمات الإجتماعية ومن هنا بات على الدولة أن تتخذ كافة الوسائل الممكنة لتوفير ما يحتاجه الناس من المنازل .

لكن من الخطإ القول بأن الإسكان من القطاعات القيادية فى الاقتصاد القومى وذلك لما فيه من قوة كامنة فى تدعيم عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لذا يجب وضع الاقتصاد الإسكاني فى مقياس معين لا يتعدى معه الربح أو العائد القومي أكثر من القطاعات الأخرى كالإنتاج والزراعة حتى لا يؤدى النقيض إلى هجرة رؤوس الأموال إلى تلك القطاع .

وقطاع الإسكان قطاع لا يصدر خارجا إنما هو نشاط داخلي أى أنه صورة خدمية تحقق ضرورة معينة وهى السكن وتسقط تلك الضرورة إذا تحققت بالإضافة إلى ذلك أن مشكلة الإسكان ليست فى المسكن فقط .

والنجاح ليس تأدية الواجب فقط إنما هو التفوق والتنافس الذي لا يهدئ وعزم لا يلين على البقاء فى الصدارة وكذلك المفاهيم تتغير مع بقاء الثوابت فالاقتصاد ليس عملية حسابية أو تنظيم لموارد الدولة أو الافراد من مدخرات إنما المعنى الشامل هوعملية تنظيمية تقوم على مفاهيم معينة لتسخير كل إمكانيات الدولة والفرد إلى الصالح العام والفردي .

تخيل شخصا معه 100 جنيه فيقال أنه يملك 100 جنيه وشخص آخر معه شىء ثمنه 100 جنيه
 ألا يستويان ؟  نعم يستويان   لأن الشيء لو فسد أو كسر فوجب على الفاعل دفع ثمن هذا الشىء لشراء بدلا منه .   أى أن الأشياء والمنقولات تعبير آخر للنقود والأموال وليس هذا فقط بل هناك طلاب العلم والعلماء أنفق عليهم ألوف من الجنيهات وهذا يعنى أن الأموال ليست التعبير الوحيد للثروة والقدرة المالية  والأمثلة كثيرة فعسكري المرور غير منتج رغم كونه تنظيمي ومهم لكن ما أنفق عليه وما يستهلكه هو وما يعولهم يعتبر فاقد قومى  .

· الشخص المريض حتى يتداوى ويتغيب عن العمل فاقد قومى .

· الكتاب والجريدة حين لا يستغلان ويصبحان رهينتان للأرفف يعتبر فاقد قومى .
· كل شخص صنعته الكلام وما يكتسبه من ربح وما يعول نتيجة التلاعب بالألفاظ أو مهارة الحديث مستغلا حالة الإسكان يعتبر فاقد قومى لأن الربح يأتى من الإنتاج وهذا ليس معناه أننا لسنا بحاجة إلى الإدارة أو الكتاب والكاتب أو المعلم .........؟
الإجابة لا .         لأن كل شخص له دوره فى عملية البناء إنما ما زاد عن الحاجة يعتبر فاقد قومي لأن الزيادة تعبر عن خلل لأن الأصل والغالب أن يكون كل شخص منتج لأنه لا يوجد اقتصاد قوى بدون إنتاج .

· كل مشكلة قضائية أو جنائية بسبب الإسكان تعتبر فاقد قومي واستهلاك من الظالم والمظلوم ومصاريف وجهود ضائعة في صراع لا يخدم العملية الاقتصادية إنما عبء يضعف القوى ويجهض الهمة .

· خريج الجامعة عندما يلتحق بكلية معينة ويعمل في مجال آخر نتيجة عدم وجود مجاله المناسب يعتبر فاقد قومي .      

· المهندس والطبيب والمحامى أو غيره عندما يقضى عقوبة السجن يعتبر فاقد قومي .

· الطريق عندما يرصف ولا يستغل يعتبر فاقد قومي .
· بعد سكن العاملين عن العمل يستهلك وقتهم وجهد سائقين واستهلاك سيارات ركوب وغيرها يعتبر فاقد قومي .
· عندما تكون إعالة أسرة من إيجار عقار أونشاط سمسرة فى المباني أو الأراضي يعتبر فاقد قومي لأن الأصل أن جميع الأشخاص منتجين .
مما سبق كل شيء ليس فيه إنتاج أو استخدام في غير محله أو استخدام بشكل جزئي يعتبر فاقد قومي باستثناء الضروري منه من الأعمال الإدارية ......... لأن دورة العملة كلما اتسعت بين أكثر من يد غير منتجة قلت قيمتها وكلما انتقلت بين أيدي منتجة عظمت قيمتها .

وذلك لأننا يجب إن ننظر إلى اقتصاد البلد كالصندوق المغلق كل ما ينتج فيه أو يدخل فيه فهو ربح وزيادة وما يخرج منه نقص وخسارة وكل ما يستهلك في داخل الصندوق ينقص من المكتسب ويزيد من النقص مثل ما يستهلكه السماسرة والفئات الطفيلية يعتبر نقص ينهش في الاقتصاد القومي وكذلك الهوالك من الأشياء وكذلك الاستخدام الغير صحيح  . وبالمثل فالأعمال الإنتاجية تزيد الدخل القومي  .

5 - الخلفية التاريخية لمشكلة الإسكان :

أ – فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية .


جاء أول قانون خاص بتحديد الإيجارات السكنية عام 1920 واستمر تطبيقه لمدة خمس سنوات ولم تكن توجد مشكلة أو أزمة سكن فى مصر سواء فى قراها أو مدنها على حد سواء فقد كان  التوازن قائما بين الدخول للفئات والطبقات الاجتماعية المختلفه  وبين ما تتحمله كل فئة من إيجار لما يناسبها من مسكن كما كان هناك توازن مستقر آخر بين المعروض من المساكن وبين الطلب عليها لذا كان من المألوف مشاهدة لافتة شقة للإيجار( وكان من المعتاد أن يلجأ الملاك إلى جذب السكان بطرق شتى والمساومة على القيمة الإيجارية كانت محدودة ) .

ب – أثناء الحرب العالمية الثانية  
نظرا لتحول العديد من الناس من الاعتماد على الخامات المحلية إلى التحول إلى الاعتماد على الخرسانة المسلحة ( زلط – رمل – حديد تسليح – أسمنت ) ومع نشوب الحرب واختفاء الأسمنت وحديد التسليح توقفت حركة العمران وإنشاء مساكن جديدة وبالتالى حاول الملاك رفع الإيجارات استغلالا لهذه الحالة وبسرعة أصدرت الحكومة بما لها من سلطات تشريعية واستثنائية لوجود حالة الحرب أوامر عسكرية تقضى بسحب حق المالك فى طرد المستأجر عند نهاية العقد خلافا لما جاء فى المادة 563 من القانون المدنى ومن ناحية أخرى جمدت هذه الأوامر القيمة الإيجارية بالأجرة التى كانت قد دفعت بالفعل فى أول أبريل 1941 .

 وبعد استقرار الأمور عند نهاية الحرب وعادت الحياة النيابية إلى نشاطها المعتاد تم تقنين هذه الأوامر العسكرية فى القانون رقم 121 لسنة 1947 ونتج عنه تجميد لهذه الإيجارات الهزيلة والتى أدت إلى إغلاق المساكن القديمة أو محاولة أصحابها هدمها وتسويتها بالأرض ومع انتهاء الحرب توافرت مواد البناء وبدأت العمارات السكنية ترتفع فى المدن المختلفة وكانت الإيجارات طليقة من كل قيد فارتفعت نسبيا ثم اتجهت نحو الهبوط تدريجيا سنة بعد سنة مع تزايد العرض وكثرة الإنشاءات  وتوافر العمال والمواد .

ج – ثورة يوليو 1952 

أصدرت الثورة فى 18/9/1952 القانون رقم 199 لعام 1952 يقضى بتخفيض ايجارات المساكن التى أنشئت وأجرت من 1/1/ 1944 حتى صدور القانون بما مقداره 15% من الأجرة التعاقدية على أن يطبق التخفيض من الأجرة المستحقة فى أول أكتوبر 1952 .

وعندئد اشتدت الأزمة فى المدن من جديد إذ امتنع الملاك عن إنشاء المبانى لفترة وجيزة ولكن سرعان  ما دبت الحياة والإنشاءات مرة أخرى خصوصا للرأسمالية الوطنية وأن مجال الاستثمار فى العقارات فى القاهرة وكافة المدن يفضل عن الاستثمار فى الأراضى الزراعية نتيجة المناخ الجديد فى الريف المصرى بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى .

كانت إيجارات المبانى الجديدة مرة أخرى طليقة من كل قيد وفق الاتفاق الحر بين المالك والمستأجر إلى أن صدر فجأة ولأسباب سياسية بحتةالقانون رقم 55 لعام 58 وبمقتضاه تجمدت الإيجارات مرة أخرى بعد أن خفضت بما مقداره 20% من الأجرة التعاقدية .

احتج الملاك بالامتناع عن التشييد ثم عادوا ولم يجدوا وسيلة أخرى للاستثمار فى مناخ التمصير واحتمالات التأميم أو الاتجاه نحو الاشتراكية لم يجدوا أفضل من الاستثمار فى العقارات وإيجارات المساكن .

وجاءت المرة الثالثة عندما صدر القانون رقم 168 لعام 1961 والذي تضمن تخفيضا مقداره 20% من الإيجارات  للعقارات المنشأة من سبتمبر 1958  وذلك من أجل الحصول على تأييد شعبى أقوى .

ثم صدر القانون رقم 46 لعام 1962 والذى حدد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدا سنويا قدره 5% من قيمة الأرض و8% من قيمة المبانى .

د – فترة السبيعنيات 

جاء القانون رقم 49 لعام 1977 ليلغى كافة القوانين السابقة عليه ويستحدث بعض الأحكام الجديدة منها السماح بزيادة الأجرة بنسبة مئوية إذا استغلت العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بموافقة المالك 
( تترواح ما بين 20% إلى 50% ) وزيادة قيمة ما يؤول للمالك نظير الإيجار المفروض بقيم متدرجة .

هـ - فترة الثمانينات    

فى عام 1981 صدر القانون رقم 136 الذى جاء ليحدد القيمة الإيجارية بواقع 7% من تكلفة الأرض والمبانى فقط بالاتفاق بين المالك والمستأجر كما ألزم القانون المالك تأجير ثلثى مساحة العقار وترك له حرية التصرف فى الثلث الباقى وأن توزع أعباء الصيانة بين المالك والمستأجر بنسب متفاوتة حسب تاريخ إنشاء المبنى .

و- فترة التسعينات 

صدرالقانون رقم 4 لعام 1996 فى مادته الأولى على أن لا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون . 

ونص القانون فى مادته الثانية على تطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من خلال القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .

6 - مضاعفات مشكلة الإسكان   

1) وجود أفراد غير منتجين مستفيدين من الوضع الحالى لمشكلة الإسكان استفادة غير محمودة :-

أ – شخص احتل قطعة أرض فى وسط العمران أو زحف عليها العمران فأصبح مالكا لأرض 

      ثمنها أكبر مما يجنيه خريج جامعه طيلة حياته العملية .

ب – سماسرة يتاجرون بالكلام على الأراضي وهم غير منتجين.

ج -  أشخاص أو شخص بنى مسكنا أو ورث مسكنا مؤجرا ولا مصدر له سواه فكل هؤلاء هم 

      عبء على الاقتصاد القومى هم ومن يعولون لأنهم ليسوا منتيجين وليس لهم دور فى 

       الحياة 
د - ارتباط الشخص نفسه بمكان سكنه بصفة دائمة لعدم توافر سكن آخر مناسب يتناسب مع 
     الدخل أوصعوبة إيجاد سكن بالقرب من مكان عمله أو أسرته مما يترتب عليه بذل جهد ومال 
      ووقت .

2) نقص التقارب والود الأسرى بسبب بعد سكن الفرد عن مسكن الأسرة وصعوبة الحصول عليه 

     بجوار الأسرة .
4) عدم توافق الوضع الحالى مع بعض التشريعات الأخرى مثل قانون التجنيد .

5) آلاف المساكن شيدت وظلت تحت التشطيب وشقق مغلقه لمدد طويلة وهذه كلها أموال وثروات 

    غير مستثمرة .

6) وجود بضائع وسلع  كثيرة مكدسة في محلات البقالة نتيجة التوزيع الغير سليم لعدم وجود      سياسة توزيع جيدة بناء على رغبات المستهلكين فى نوعيات السلع وهذا كله أموال غير       مستثمرة بالإضافة إلى الهالك منها لعدم الاستهلاك أو الشراء نتيجة انتهاء الصلاحية .
7) مشاكل قضائية وعائلية تعج بها المحاكم وجرائم عدة سببها الأول التنازع على الشقق 
    والأراضي وكذلك كراهية المالك للمستأجر فالمالك محروم من ملكه والمستأجر غير متمكن .

8) نتيجة للعائد المادى الأضمن والأعلى نسبيا للفرد فى قطاع الإسكان سيجعل رجال الأعمال 

     يهربون من قطاعات أهم مثل الصناعة والزراعة مما يقتل منافسة البلد مع العالم الخارجى لأن 

    الإسكان قطاع داخلي .

9) العشوائيات الناتجة عن أسلوب البناء العفوي للأشخاص مما ينتج عنه قلة الخدمات وسوء 

     المعيشة بل أحيانا كثيرة  مشاكل مترتبة على زيادة كثافة السكان بشكل غير متوقع ومشاكل 
     أخرى فى الخدمات .

10) الهالك القومى من المخلفات المتراكمة التى لا يعاد استخدامها أو إعاده توظيفها بشكل جيد .

11) ارتباط الشخص ذاته بالمسكن وبعد الشخص عن مكان عمله المناسب مما يكلفه الكثير من 

       الأموال  وأحيانا مما يفقد البلد طاقة النوابغ من الأفراد ذوى المهارات الخاصة والكفء  منهم 
       فى الالتحاق بعمل مناسب لهم لعدم وجود مسكن بالقرب من العمل .

12) عداء اجتماعى بين مالك لسكن ليس له حكم علي مسكنه ومستأجر أسير مشكلة الإسكان وعدم 

       المقدرة على الحصول على سكن بديل  .

7 - المدخل العام لورقة العمل .
في سبيل الله ثم من أجل المساعدة على القضاء على الفقر فى عالمنا أقدم اقتراحي لحل مشكلة الإسكان لست أخص بلدا معينا لأن مشكلة الإسكان مشكلة لا تئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم بأسره ولإثبات أن الله إله عادل أمرنا بالعبادة له هو سبحانه وتعالى وهيأ لنا سبل العيش والنظم الرائعة للحياة وما الفقر الذي نعيش فيه سوى نتيجة الغباء التشريعي من بعض البشر فالبشر تحت رحى أفكار تدعو إلى أن كل شيء سلعة والمقياس هو المكسب والخسارة بأي وسيلة وجشع متماد ولئن كان حافز الربح هو الذي يسيطر على الأفراد والشركات التي تقوم باستثمار رؤوس الأموال في الأصول السكنية فإن التكلفة التي تتعلق بهذه الأنواع من البيوت لابد أن يستشهد بها من واقع السوق العقاري نفسه وهنا يظهر دور كل من حالة السوق السائدة والتضخم وعامل التفضيل في إنقاص سعر الأبنية السكنية أو زيادته طالما أن السوق تتحكم فيه مجموعة من القوى التي تعمل على وجود الأثمان الخيالية لما يتم عرضه فيها .      كما يتبدى لنا هنا وجود العوامل الأخرى غير التكلفة التي تؤثر فى قيمة البنايات الإسكانية  التي يقيمها الأفراد .

ولقد وجد " وليم ستيف " بأن مقدار الزيادة فى سعر البيت قد بلغ 75 % فى لندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع فى إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير فى بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني فى هامش الربح نفسه .    ومن المتوقع أن تزداد الأسعار التصاعدية للعقارات الإسكانية ارتفاعا إلى أن يقل العائد السنوي في النشاط العقاري عن متوسط العوائد في الأنشطة الأخرى .

ونظم أخرى راكدة تهبط الهمة وتزرع الكسل فلا فيها حرية العمل ولا كفاية العيش تم الحكم على العين المؤجرة للساكن مدى الحياة وبعد الممات وحرمت المالك من ماله .

لذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه . 

المنهج العام للاقتراح المقدم لحل مشكلة الإسكان يتمثل فى الآتى :

1 – السكن للذي يريد السكن والأرض للذى يريد البناء عليها والسكن ضرورة تسقط إن وجدت 
      بحيث لا يكون الإسكان مجالا للكسب الفاحش إنما بحد يكون أقل من الكسب الصناعي أو 
      الزراعي بالإضافة إلى أن السكن أولى به المالك عند الاحتياج للسكن .

2 – فى حالة كون السكن زائدا عن الحاجة أو عدم موافقة المالك جعله تحت تصرف الدولة  
      يدفع عنه صاحبه ضريبة  عدم استغلال و يستغل هذا العائد في بناء مساكن جديدة أو إعطاء 
     قروض لطالبي البناء بالإضافة إلى ضريبة عدم استغلال عن الماء والكهرباء ( قيمة الحد 
     الأدنى للاستهلاك لهم بناءا على شرائح معينة تبعا لمساحة الشقة ) .

3 – سياسة التملك أوالإيجار هو على سبيل الاستثناء إنما القاعدة أن يبنى الشخص بيته وهو 

      أولى به عند الحاجه.

4 – وضع قيمة موحدة لإيجار المتر المربع من الشقة متغيرة مع الزمن على أساس ثمن وحدة 

      وزن بعض السلع بغض النظر عن موقع المبنى أو رقم دور الشقة  .

5 – إنشاء جمعيات تختص برعاية المساكن من الناحية الإدارية والاجتماعية والعلمية أحيانا 

      كمشروع اجتماعي أقتصادى يساهم به أصحاب الشقق بأسهم متساوية بعدد الوحدات 

      السكنيه ويكون العائد موزع على المساهمين وجزء منه يصرف للحى نفسه وجزء إلى 
      صندوق الإسكان .    

6 – العوائد من القانون المقترح تستثمر في إعطاء قروض لراغبى السكن بدون فوائد .

الفصل الثاني
أهداف ورقة العمل ومميزاتها.
اعتبارات هامة عند قراءة ورقة العمل .

بنود ورقة العمل المقدمة .
قياس مدى تحقيق ورقة العمل لأهدافها .
1 – أهداف ورقة العمل ومميزاتها .
يشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بورقة عمل للقضاء على مشكلة الإسكان بعنوان " الإسكان – الضرر – الحل" وأتقدم بورقتى هذه لعلها تكون لبنة فى صرح الحلول .
أهداف ورقة العمل 

1 – إعادة توزيع السكان في مصر 

2 – إعادة تصميم مصر 

3 – بناء أقوى أرضية اقتصادية في العالم 

4 – بناء أقوى خلية اجتماعية في العالم .

مميزات ورقة العمل 

1 – ورقة العمل الوحيدة التي تجمع أحلام الرأسماليين والاشتراكيين والإسلاميين في بوتقة 

      واحدة  .

2 – ورقة العمل الوحيدة التي توفق بين مطالب أصحاب الأملاك والمستأجرين والحكومة 

      وتحقق العدل بينهم  .

3 – ورقة العمل الوحيدة التي تكبت جماح الإسكان وتجعله تابعا لاتجاهات الحكومة  .

4 – ورقة العمل الوحيدة التي تجعل الإسكان فى خدمة الاقتصاد القومي  .

5 – ورقة العمل الوحيدة التي تستطيع فى يوم ما إلغاء الفائدة فى مجال الإسكان .

6 – أفضل ورقة عمل لحل مشكلة الإيجارات القديمة والتغلب على ظاهرة العشوائيات .
2 - اعتبارات هامة عند قراءة ورقة العمل :

أ – ورقة العمل هى مشروع دولة وليست مشروع  فرد أو مجموعة أو شركة لذا عند التقييم من جانب  

    الأشخاص يجب أن يكون التقييم هل الورقة أفادت أو أضافت شيئا جديدا لهم أم لا ؟  بصفة شخصية 

     فقط  ويجب ألا يعينه أى أمر آخر .

ب – الإصلاح إذا كان ممكن فى يوم بعينه فهو مرفوض .

ج – هناك كثير من التفصيلات لم تكتب لكن الصفحات التالية توضح المفهوم المراد  .

د – ورقة العمل ليست فكرة بل لقد عاينتها بالتجربة 25 عاما على أحداث الحياة المختلفة وهى كفيلة بحل 

    على الأقل 40% من مشاكل الإنسان  العادى  وتريح عن  كاهل الدولة مشكلة الإسكان بل هى كفيلة 

     برفع مستويات التنمية لأنها على الأقل ستسخر كل إمكانيات الدولة فى خدمة الاقتصاد .

هـ - ورقة العمل لاتطبق مباشرة بل هناك خطة زمنية عند إصدار التشريع .

و – ورقة العمل المقدمه اجتهاد شخصى ولكن القرار الأول والأخير للحكومة من حيث التنفيذ والتطبيق 

      وهم بالتالى الأصح ورأيى الدينى فى ورقة العمل يحتمل الخطأ والصواب وأهل الدين هم الأصح .

ز – أى زيادة للإيجارات القديمة بشكل منفرد باطل وظالم لأن العقود القديمة صحيحة من حيث الناحية 

     القانونية وستؤثر على السلام الاجتماعى إلا من خلال مبادرة من الحكومة كالتى  تقدمها ورقة العمل 
      المقترحة .

ح – عندما يذكر القرآن الكريم " اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم " فهذا تكليف من الله إلى أهل مصر أن 

      تكون مصر سلة ومخزن العالم ويجب على أهلها العمل على ذلك ولايتحقق ذلك إلا بالصناعة 

      والزراعة ومن لا يؤمن بقيمة وواجب مصر فليرحل من تحت سمائها ويجب علينا استرداد زعامتنا 

      الأقتصادية  للعالم.

ط – الأقتصاد تحركه العواطف ولا تديره العواطف .

ى – ورقة العمل لاتتدخل فى شأن بيع الشقق إنما تختص بموضوع الإيجار فقط  بل تسهل عمليات البيع.

ك- ورقة العمل لها تطور تشريعى فى المستقبل ليس من الصواب ذكره الآن لكن هذا التطور لا يناقض 

    بنود ورقة العمل الحالية .
ل – من ضروريات نجاح ورقة العمل فصل ميزانية صندوق الإسكان المقترح عن ميزانية الدولة .

3 - بنود ورقة العمل المقدمة
أولا : المساكن القديمة :

وهى تلك المساكن التي شيدت بالفعل سواء بالمدن القديمة أو الجديدة سواء كانت إيجار أو تمليك أو بعقد مسجل أو مبانى حكر .

1 ) – عمل إحصاء كامل للعمارات والفيلات وما تحويه من شقق وعدد الأدوارالمرخص بها وكونها حكر أو مسجلة بعقد أم لا وأسماء الملاك والمستأجرين وكذلك مساحة الشقق وتاريخ الإيجار فى سجل خاص بالمجلس المحلى التابع .
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التعليل :

أ – حصر الشقق الخالية والمشغولة حتى يتم الاستفادة فى إشغال الشقق الخالية وحتى تعرف 
      الجهات المعنية مدى احتياج الناس للسكن  وكذلك محاسبة الملاك عن ضريبة عدم الإشغال 
      وكذلك المستأجرين .

ب- حتى يسهل رسم خريطة إسكانية جديدة للبلاد بحيث يراعى فيه البيوت ذات الأراضى 

    المسجلة والحكر والمناطق والبيوت الأثرية .

ج – لمعرفة وإثبات شغل المواطنين المستأجرين لأكثر من شقة وكذا مالكى الشقق والمستأجرين  

      للشقق الغير مسكونة والذين تركوها غير مسكونة وغير مشغولة  ورافضين تركها لرخص 
      إيجارها .

2) أعطاء الشقق رقم مسلسل يدل على رقم المدينه ثم رقم المجاورة ثم رقم الدورثم رقم الشقه 
     بناء على تقسيم المبانى القديمة على شكل مجاورات وهمية تمر بمجموعة من المبانى ويتم 
     التعاقد مع وزارة الكهرباء والمياة مع مالكى الشقق فقط ولايدون أسماء المستأجرين إنما 
     يقوموا بدفع قيمة فاتورة الكهرباء والمياه على أن يكتب رقم الشقة فى إيصال الكهرباء .
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التعليل :- 

أ – لسهولة التعامل فى المجلس المحلى بخصوص الشقة ما لها وما عليها .

ب – سهولة التوزيع البريدى للخطابات الواردة لأهالى المجاورة .

ج – تمهيد لإنشاء مجاورات سكنية على نسق المدن الجديدة .

3) يتم تحديد إيجار المتر المربع الواحد من الشقه بناء على بحث اقتصادى اجتماعى ثم يتم حساب إيجار الوحدات السكنيه الجديدة ( التي لم تؤجر قبل صدور التشريع الجديد) على أساس يكون حاصل ضرب مساحة الشقة × وحدة إيجار المتر المربع ( ثمن وحدة وزن سلع متغيرة مع الزمن ) على أن تعلن وزارة الإسكان ثمن وحدة وزن سلع كل 6 أشهر( فى1/1 ، 1/7 من كل عام ) وفى حالة عدم تأجير صاحب العقار أو أى شخص يمتلك  أكثر من شقه فى نفس العقار يدفع ضريبة تساوى نسبة من الإيجار وتسقط تلك الضريبة فى حالة إبلاغ المالك المجلس المحلى بخلو الشقة وجعلها تحت تصرف المجلس المحلى  لحساب المالك لتأجيرها على أن يقوم المجلس بالإعلان عن تلك الشقق  .

4) يتم رفع القيمة الإيجارية إلى قيمة الإيجار الموحد على أربعة مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد (5) سنوات والثانيه بعد (10) ثم (15 ) ثم (20 ) سنة من تنفيذ المشروع بحيث لاتتأثر قيمة الإيجارات القديمة إذا كانت أكبر من قيمة الإيجار فى كل مرحلة وبذلك تكون القيمة الإيجارية موحدة  للمتر المربع الواحد من الشقه  بعد 20 عام .
التعليل :

أ – الإيجارات الزائدة عن الإيجارات الموحدة لاتلغى ما تم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر القديم 
     لأن الساكن يستطيع ترك السكن لكن المالك لايستطيع طرد المستأجر.

ب – تقسيم مراحل رفع الإيجار على أربعة مراحل حتى يتهيأ السكان القدامى على تعديل القيمة 
      الإيجارية .

5) بعد مدة 20 عاما يسرى قانون الإيجارات لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا سنويا إلا فى حالة البند (6) ويورث عقد الإيجار ,  ويحق للمالك طرد المستأجر أثناء فترة الخمس سنوات الأولى فى 
حالة الرغبة فى بيع الشقة وكذلك الرغبة فى زواج أحد الأولاد وإذا رغب المالك فى طرد المستأجر 
فى خلال فترة الخمس سنوات الأولى يجب أن تتم بموافقة المستأجر  .
6) يمنع طرد آي من المستأجرين القدامى  إلا بعد 20 عاما من تاريخ تطبيق هذا المشروع ويشترط بلوغ سن 21 عاما لأحد أبناء صاحب العقار أو تعداها ورغب أن يتزوج أو أراد المالك بيع الشقة ويسقط هذا البند فى حالة خلو أي شقة أخرى من ساكنيها  و يتم طرد أقدم المستأجرين  .

     التعليل :

أ – لا يجوز طرد الساكن مباشرة إنما يجب إعطاؤه فترة كافية من الزمن لكي يجد السكن البديل 
      بالإضافة إلى أن قيمة الإيجار ستكون موحدة إنما الغرض هو لم شمل الأسرة في مبنى واحد 
       والإقلال من الازدحام في الشوارع والمواصلات والتكاليف الحياتية للأسرة .

ب – بعد هذه الفترة الزمنية سيكون العديد من السكان قد تركوا شققهم إلى شقق تمليك أو بيوت 
      بنوها 

ج – عدم جواز طرد السكان دفعة واحدة لما في ذلك أضرار كبيرة للبلاد والمستأجرين  وأيضا 
     اشترطت ورقة العمل طرد أقدم المستأجرين حتى لاتحدث مشاحنات بين السكان والمالك 
      بالإضافة إلى توحيد قيمة الإيجار للمتر المربع سوف يبطل الدافع لطردهم إلا في حالتى 

      البيع وحالة البند (6) .

8-  القانون رقم 121 لسنة 1947 أجاز إخلاء الشقة من المستأجرفى حالة زواج الابن ثم ألغى 
     سنة 1965 بسبب إساءة استخدامه لكن مع تطبيق ورقة توجد ضمانات لاستغلال هذا الحق .

7) يجوز عمل بدل إسكان بين ساكن وآخر فى مبنى آخر مع تبادل القيمة الإيجارية لكل منهما تبعا للعقد مع مالكى السكن وتبعا للمشروع المقترح مع إعلان المجلس المحلى  وإعلان صاحبى السكن ( لايشترط موافقة مالكى المبانى) ويعتبر كلا منهما مستأجر ثان لشقة الآخر .
التعليل :
أ – قيمة الإيجارات القديمة والزائدة عن قيمة الإيجارات الموحدة لا تلغى مادامت أكثر من القيمة 
     الإيجارية الموحدة لأنها باتفاق الطرفين ولايجوز نقض ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين المالك 
      والمستأجر ولأن الساكن يستطيع ترك الشقة إذا رغب لكن المالك غالبا ملزم بالاتفاق .

     ب – المرحلة الرابعة بعد 20 عاما وعندئذ ستكون الإيجارات كلها موحدة .

     ج – حتى يتم تخفيف أزمة المواصلات وتخفيف أعباء الحياة  للمستأجريين .
8) يتقدم أحد الأبناء( أحد الورثة بموافقة بقية الورثة) أو المالك بطلب للساكن عن طريق مجلس الحى بخلو الشقة بطلب للإخلاء الفعلى بفترة زمنيه لاتقل عن  سنة على أن يكون عدد الطلبات تساوى أولاد المالك أو الورثة.
9) – قصر البناء فى الجزر وبالقرب من الأنهار على المستشفيات والمتاحف مع ترك مساحة للعامة للتمتع بالنيل والمجارى المائية .

التعليل : 

أ – النيل والمسطحات المائية تعتبر متنفس طبيعيى لأهل الوادى .

ب – وضع المتاحف والفنادق فى تلك الأماكن لكى نبعد السائحين بعيدا عن المساكن الشعبية 
      والحوارى .

10)– وضع اتجاهات مرورية جديدة بحيث يقل عدد التقاطعات ومحاولة جعل الشوراع ذات اتجاه واحد .

التعليل : 

أ -  كثرة الإشارات المرورية تحتاج إلى عدد كبير من عساكر المرور وبالتالى يزيد الفاقد 
      القومي 

ب – كثرة توقف العربات والسيارات يتسبب فى سرعة إتلاف أجزاء السيارات مثل الفرامل 
        .....الخ وكثرة استهلاك وقود وزيوت .

ج – توفير الوقت للأفراد والشركات .

11) أى منزل سيعاد بناؤه يجب أن يكون داخل الكردون الجديد بالشروط التي يضعها المجلس المحلى بحيث يترك كل صاحب منزل جديد سينشأ بعد هدمه مساحة خضراء يحددها المجلس المحلى بعد مدة الخمس سنوات الأولى .( يقترح عرض متر واحد من جميع جوانب البيت ) 
12) إعطاء فرصة لمدة خمس سنوات لأصحاب الأراضى والمبانى فى المدن القديمة لكى يتم استكمال الأدوار المرخص بها للمبانى  التى لم يستكمل بناؤها وكذلك أصحاب رخص البناء الذين أستخرجوا رخصة بناء بالفعل وذلك فى المدن القديمة والجديدة وعدم إعطاء تراخيص بناء جديدة فى تلك الفترة فى المدن القديمة ( يجعل لهم الأفضلية فى الاقتراض من صندوق الإسكان ) وبعد فترة الخمس سنوات تفرض ضريبة على أصحاب تلك الأراضىالتى لم يبنيها أصحابها  تساوى
 ( 5× ضريبة عدم الاستغلال لمساحة الدور ) .
التعليل :

أ – لكي يتم الانتهاء من عملية البناء في المدن القديمة .

ب – حتى يتكون دافع لأن ينتقل العاملون في مجال التشييد والبناء بعد الخمس سنوات إلى المدن 
        العمرانية الجديدة .

ج – حتى لا تتكدس حركة سيارات النقل الثقيل والسيارات فى داخل الوادي والمناطق القديمة .

د – حتى تكون تكلفة نقل مواد البناء والعمالة أرخص فى المدن الجديدة .

13 ) تكون حرية التملك للشقق والعقارات مكفولة حسب اتفاق الطرفين دون فرض أى قيود أو أشتراطات وتسرى النقاط السابقه على العلاقة الإيجارية فقط .

14) فى حالة رغبة الساكن بشراء الشقة فهو أولى بالشفعة على أن يتقدم للشراء فى مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار .
15) بالنسبة للإيجار الموحد الذى سيكون بعد 20 عاما تكون القيمة الإيجارية  للشقة محددة بحسب القيمة مساحة الشقة بحيث يتم تقدير القيمة الإيجارية للمتر المربع بواسطة ثمن وحدة سلع معينة بشرط أن يكون ثمنها متغير مع الزمن وتكون قابلة للعرض والطلب وتعلن ثمن وحدة سلع كل 6 أشهر وبذلك ترتبط القيمة الإيجارية للمتر المربع من الشقة بثمن وحدة سلع. 

16) عدم السماح بإعادة بناء المساكن ذات الأراضى الحكر أو التي ملك الدولة بعد هدم المنزل وبعد فترة الخمس سنوات الأولى لأى  سبب كان إلا إذا قامت وزارة الإسكان باعادة تخطيط المنطقة وسمحت بالشراء للأرض وفى هذه الحالة يتم البناء طبقا للتخطيط الجديد ويجوز لأى صاحب عقار مقام على أرض حكر هدم المنزل والبناء عليه تبعا للتخطيط الحالى للمجلس المحلى  فى فترة الخمس سنوات الأولى فقط  على أن يقوم بتعويض السكان  أو الوعد كتابة بإعادتهم للسكنى مرة أخرى بنفس القيمة الإيجارية المتفق عليها وفى حالة عدم إنهاء المالك لعملية الإنشاء في خلال مدة محددة يغرم المالك بدفع مقدار القيمة الإيجارية نقدا ( تبعا للقانون الجديد وتبعا لمساحة الشقة السابقة ) شهريا حتى يتم البناء ويجوز مشاركة المستأجرين فى مصاريف البناء على أن تخصم من القيمة الإيجارية شهريا .
التعليل : 
- تلك الأراضى تم اغتصابها وهى بدون وجه حق لهم .
17) يجوز لمالك العقار  استبدال العقار بمساحة مناسبة فى المدن الجديدة مع إعطائه فترة تحصيل للإيجارات للعقار لمدة عشر سنين يصير بعدها العقار ملك للدولة . مع أعطاء الدولة لصاحب العقار قرض مناسب من صندوق الإسكان  لمساعدة المالك  فى البناء بالإضافه للخدمات فى المدن  الجديدة فقط  ويجوز استبدال أرض بأرض مع إعطاء المالك للأرض قرض حسن على أن يقوم بالانشاءات شركة مقاولات أو مقاول معتمد ويكون مسئولية البناء من الناحية الهندسية والأمان تجاه المقاول من الناحية الإنشائية  .
التعليل : 

أ – رغبة فى تشجيع الأفراد للسكنى فى المدن الجديدة وكذلك عمل تفريغ المدن القديمة من الناس 

     والمبانى.
ب – سيلجأ العديد من مالكى العمارات القديمة للاستبدال وذلك لاعتبارات عدة منها رغبة منه فى 

      بناء سكن مناسب بالإضافه إلى طول الفترة التي يمكن طرد السكان لديهم من السكن بالإضافة 
      إلى أن مساحة العقار ستقل إذا رغب فى إعادة البناء وكذلك العائد المادى من إيجار العقار 
      سيكون أعلى من المدن القديمه لحين حدوث تساوى بعد 20 عاما .( سواء كانت الأرض حكرا 
      أو مسجلة ) .

ج – عند عمل تخطيط عمرانى لمنطقة ما ووجد أن بعض المساكن مازالت مأهولة يمكن إعطاء  
       سكان تلك المباني  الفرصة للانتقال للسكن المنتقل ملكيته للدولة .
18)عمل تخطيط عمرانى جديد يراعى فيه أهمية المبانى القديمة والمناطق الأثرية ويراعى فيها الآتى :- 

أ – جعل مساحة خالية من المبانى حول المناطق الأثرية أى يمنع البناء حولها وتشجيع أصحاب 
      السكن القديم المجاور للمناطق الأثرية على استبدال السكن بسكن آخر ويستثنى من ذلك فقط 
       الفنادق والأكشاك والمزارات السياحية .
ب – المحافظة على المبانى ذات الطابع التاريخى .

ج – عدم السماح للعمارات القديمة بزيادة عدد الأدوار عن ستة أدوار.

د - عدم جواز بناء مساكن على الجزر وبالقرب من المسطحات المائية وذلك لكونها ملكية 

     عامة وليست خاصة ومن الظلم قصرها على فئة معينة من المواطنين .

هـ – يجب مراعاة توفير مساحات فى المدن المختلفة لإنشاء ورش ميكانيكية وصيانة وليست 
       ورش إنتاجية حتى يمكن نقل الورش خارج المناطق السكنية إليها وهم فقط المستأجرون 
       قبل 1/7/2005 .
19)عدم السماح بتوريث الشقق ذات الطابع المهنى كالعيادات ومكاتب المحاماة ما لم  يكن أحد الورثة الشاغلين  مزوال أو دارس لنفس المهنة كذلك  أو ينتقل الإيجار اليهم باستثناء معامل التحاليل .

التعليل : 

أ – المسكن المستغل لأى نشاط غير السكنى وكون وفاة المستفيد منه وعدم وجود قريب من الدرجة الأولى فتكون الشقة غير ضرورة للورثة لوفاة المستفيد منها0
20)) إنشاء جمعيات اجتماعية داخل كل حى تكون مسؤولة عن إدارة محلات للبقالة وكافة الأنشطة التجارية بالحى على أن تكون أسهم تلك الجمعيات وأنشطتتها مثل ما سوف يذكر بالمدن الجديدة ( فيما بعد )  

21) في نهاية تعاقد وترك الشقة علي المستأجر دفع مبلغ يساوى إيجار 6 أشهر للمالك في المدن الجديدة والقديمة  .
22) تشجيع الجمعيات الاجتماعية على إنشاء جمعيات استهلاكية وأنشطة اقتصادية ذات طابع اقتصادى ويحق لتلك الجمعيات فقط باستئجار دكاكين أو عيادات أوصيدليات  الخ .

23) بيع الجمعيات المقامة على شكل أسهم لساكنى الحى فقط ( بأسهم بعدد يساوى عدد الوحدات السكنية وليس الشقق ) .
24) يجوز أن يحدث اتفاق بين المستأجر والمالك بأن يدفع المستأجر الجديد تكلفة تشطيب الشقة أو حتى بنائها على أن تخصم من الإيجار . وكذلك يجوز للمالك أخذ مستلزمات البناء من أجل الترميم أو التجديد أو التعاقد مع الشركات والأفراد بضمان المنزل أو الشقة على أن تدون قيمة الرهنية أو وجودها فى السجل العقارى للمبنى أو الشقه ولايتم البيع إلا فى حالتي دفع قيمة الرهنيه كاملة أو موافقة الشركة أو الشركات التي تم التعاقد معها  .

التعليل : 

أ - لأنه فى الفترة الأولى قد لايتوافر للدولة الأموال اللازمه لإقراض الملاك .

ب – التخفيف على أصحاب الأملاك وحتى لايقعوا فى أى غرامات .

ج – الانتهاء من عمليات البناء فى المناطق القديمة .

25) يدفع المستأجر تأمين لسداد مبلغ نهاية التعاقد للمالك بناء على مساحات الشقق وتبعا لشرائح معينة على أن يحفظ المبلغ لدى المجلس المحلى ويلزم المجلس المحلى بسداد مبلغ نهاية التعاقد للمالك فور انتهاء التعاقد وملاحقة المستأجر فى حالة عدم كفاية التأمين لمبلغ نهاية التعاقد .

التعليل :

أ – حتى يستغل هذا المبلغ فى الإقراض لطالبى البناء .

ب – تأمين للملاك فى الحصول على هذا المبلغ من أجل إعادة تهيئة الشقة مرة أخرى للسكنى .

26) يجوز لأى مستأجر أن يؤجر شقته لأحد أولاد المالك بالقيمة الإيجارية الجديدة على أن يعتبر 
      ابن المالك كمستأجر ثان وينتهى عقد المستأجر الأول فى نهاية 20 عاما من تطبيق ورقة 
      العمل .
التعليل : 

    أ – محاولة للم شمل الأسرة وخصوصا أن الملاك للمساكن لن يستطيعوا الحصول على أملاكهم 
        إلا بعد 20 عاما مما يجبر أولاد الملاك على الإيجار بنفس المبلغ عند أحد الملاك الآخرين لذا 
        فالأفضل أن يدفع نفس المبلغ فى بيته .

     ب – بالحساب ستجد أن قيمة الإيجار التي يجب أن يدفعها ابن المالك للمستأجر الأول ستقل مع 

           الوقت إلى أن تنتهى علاقة المستأجر الأول بعد 20 عاما .

27) فى حالة طلب المالك من المستأجر ترك الشقة من أجل زواج أحد أولاده  وتم للمالك أسترداد الشقه يجب عدم السماح للمالك بتأجير الشقه لأى شخص آخر غير ابن المالك ( يعتبر الابن مستأجرا لدى أبيه ) صاحب الطلب لمدة سنة حتى لايحدث تلاعب من المالك رغبة فى طرد المستأجر من الشقة وللتأكد من جدية طلب المالك  وإذا حدث ذلك يقع على المالك غرامة مالية .

28) يجب على المستأجر إبلاغ المالك بفترة لاتقل عن شهرين بإخلاء الشقة إذا كان المستأجر يرغب فى ترك الشقة وفى حالة عدم الإبلاغ يتم تغريم المستأجر غرامة شهرين متتاليين .

29)– تكوين هيئة للزراعة والاهتمام بزراعة النخيل بدلا عن الأشجار الغير مثمرة .
30) يعطى السجل العقارى السماحية باستلام أو الإنابة فى تحصيل الإيجارات بناء على رغبة المالك أو الساكن الأول ( فى حالة ترك الشقة ) كما يسمح للسجل العقارى بالإعلان عن الشقق التى يرغب أصحابها فى بيعها .

التعليل 

أ – حتى يكون المستأجر فى أمان فى الحصول على الأجرة من المستأجر الثانى .

ب – تسهيل عملية شراء الشقق وزيادة دخل العاملين فى السجل العقارى حيث أن العديد من أوجه التقصير والمساكن العشوائية سببها تقاعس بعض العاملين فى السجل العقارى عن أداء واجبهم بالشكل الأكمل.
31) يكون طرد المستأجر ( فى حالة رفض المستأجر إخلاء المسكن) إجباريا عن طريق قسم الشرطة مباشرة دون الحاجة للقضاء على أن يصحب المؤجر خطاب طلب الإخلاء الموجه للمستأجر عن طريق السجل العقارى .
32) يجوز لمالك العقار تخصيص وحدة سكنية أو غرفة  لاستخدامها كمخزن منقولات فقط فى المدن والريف لكن يميز الريف بالسماح بتخصيص هذا كحظيرة للدواجن أو الماشية وذلك بناءا على خطاب موجها للشهر العقارى على أن تفرض غرامة مالية كبيرة في حالة مخالفة الغرض من التخصيص ويعتبر المؤجر ( المالك ) كمستأجر فى عقاره تماما وعليه دفع قيمة تأمين الشقة .  
33) تطبيق نظام للجودة على المبانى مثل الذى يطبق على الجهات الإدارية والمنتجات المختلفة .

التعليل :-

أ – من أجل المحافظة على الثروة العقارية .

ب – يكون هناك أساس أو منهج يتم على أساسه محاسبة الملاك .

المدن الجديدة

يجب أن تعتبر المدن الجديدة ليست فقط مناطق عمرانية جديدة لإستيعاب الأجيال القادمة بل أيضا نموذج عمرانى حضرى وكذلك من أجل تفريغ المدن القديمة لإعادة تصميم تلك المدن وذلك لصعوبة العمليات الجراحية فى المدن القديمة والتى مضى عليها مئات السنين وكما أن التجديدات أو التعديلات الجزئية لايمكن أن توازى بأى حال من الأحوال المزايا المتوقعة .

لذا يجب أن يتوافر فى المدن الجديدة الوضع النموذجى لحياة الأفراد والجماعات من النواحى الاجتماعيه والاقتصاديه وتوافر المقومات التي تعين الفرد ذاته على تحمل تكلفة الحياة فى المدن الجديدة ولاتكون ذات طبيعة عشوائية ويجب أن تتوافر فى المدن الجديدة المنظومات الجزئية التي تحقق المصالح العليا للبلد وإحداث تطور ونهضة لتحسين الظروف المعيشية وإعادة إصلاح المناطق القديمة وإعادة توزيع السكان وكذلك يجب أن يتاح للمواطن الفرصة للمشاركه الفعالة فى إدارة شئون المنطقه التي يقطنها ويكون له أسهم فى المشروعات الخدمية المقامة حتى يكون هو أحرص الناس على سلامتها ولاتكون واقع مفروض عليه 

أ –  يجب أن يكون موقع المدن الجديدة على مسافات بعيدة عن المدن القديمة حتى لاتزيد تلك 
       المدن أعبائها للمدن القائمه بالفعل .

ب – يكون أقصى ارتفاع للمساكن الجديدة بعدد خمسة أدوار فقط لاغير ويتم البناء على مساحة 
        مناسبه وترك الباقى حديقه تحيط بالمبنى .

ج – فى حالة بناء مجاورة جديدة يجب ترك مساحه أو منطقه تتوسط المجاورة أو بين مجاورتين 

      لبناء مجمع خدمات للمجاورة والتى تشمل محلات بقالة ....الخ  ويتم تعيين موظف من جهاز 

      المدينة كمشرف على مجلس الإدارة تشكيل مجلس من متطوعين من سكان المجاورة 

     وتحسب تكلفة المبنى ضمن تكلفة الشقق فى المجاورة بنظام الأسهم المتساوية تبعا لعدد الوحدات 

     السكنية للمجاورة .  ويتم توزيع أرباح المجمع على ثلاث جهات بالتساوى سكان المجاورة تبعا 
     لعدد الوحدات السكنية ثم يقسم السهم لكل وحدة سكنية على الشقق  ومجلس المدينة وخدمات 
     المجاورة .

د – يتم تشكيل مجلس عرفى للفصل فى المنازعات والخلافات التي قد تنشب ويتم توثيق حكم هذا 

      المجلس فى محضر الشرطه إذا لزم الأمر وفى حالة موافقة الطرفين .

و – يتولى مجلس المجاورة عمل مزاد لبيع أى شقه يرغب صاحبها فى بيعها إذا كانت الشقة عليها 

      أقساط سلع تم شراؤها .

هـ – نظافة المجاورة وكذلك كافة الخدمات كتكلفة لمبات الإضاءة للطرق المحيطة كذلك كا فة                

     الإصلاحات داخل المجاورة وخارج البيوت تكون من واجب مجلس المجاورة من أرباح الأنشطه 

     المختلفه فى المجاورة .     

و- إنشاء مكتبة فى كل مجاورة تكون الكتب في المكتبة من تبرعات الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص 

     بملكية الكتب إن أرادوا  ذلك ويتم اشتراك المكتبة في الجرائد الرسمية الثلاث إجباريا واختياريا 

    لأي جرائد أومجلات أخرى ويحدد مواعيد المكتبة بواسطة مجلس المجاورة

ز- يتم إنشاء مكتبة عامة جامعة تضم نفائس الكتب فى مكان مناسب ( وسهل الوصول إليه) فى 
    المدينه بالإضافة يجب أن تحوى جميع الإصدارات الحديثة والكتب الهامة .

ح- إنشاء مسجد جامع في كل مدينة

ك – فى حالة الشقق التي عليها أقساط شهرية لايجوز تأجيرها عن طريق مالكيها إنما إذا أراد 

     صاحب شقة تأجيرها يؤول قيمة الإيجار( كما ورد فى تأجير الشقق القديمة من حيث القيمة أو 

      أقل تبعا لقرار مجلس المدينة )  لمجلس المدينة ويتوقف سداد صاحب الشقه للأقساط الشهرية 
      ويكون عقد الإيجار بين المستأجر ومالك الشقة فى مجلس ا لمدينة وذلك بشرط أن يكون مالك 
      الشقه  دفع قيمة تعادل ربع قيمة الشقة ويجوز تحديد فترة زمنية محددة للإيجار دون الالتزام 
       بفترة الخمس سنوات الأولى كما فى المدن القديمة  وقابل للتجديد باتفاق الطرفين .

و – يتم تخصيص بعض الأنشطة مثل الصيدليات في المجاورات التى تقبل القسمة على 3 مثلا 

      وهكذا مع بعض الأنشطه مثل المخابز . 

م- عند تصميم المدن يراعى تخصيص أماكن للبنوك بجوار الأسواق وكذلك للجمعيات الأهلية 

     ومقار الأحزاب والأنشطة المتشابهة أو بالقرب من وسط المدينة وعلى مقربة من الأسواق .

ن – يجب أن يكون مقر المدارس والأنشطه الصحية خارج المجاورات وفى الفاصل بين 

     المجاورات المختلفه . 

المساكن الجديدة ( سواء بالمدن الجديدة أو القديمة )

وهى تلك المساكن ( ملك الأفراد) التي لم يأخذ بشأنها تأجير الشقق وكذلك يطبق على الشقق الشاغرة 

أ – تكون حرية التملك للشقق مكفولة حسب اتفاق الطرفين دون فرض أى قيود أو اشتراطات من 

    الدولة .

ب – يتم إعطاء فرصة البناء لصاحب المبنى  تتناسب مع حجم المبنى ثم يتم محاسبة صاحب الإدارة 

      من حيث ضريبة الإشغال والكهرباء والماء تبعا لعدد الشقق التي صرح ببنائها حتى وإن لم يتم 

     البناء ( أى تطبيق البنود الخاصه بذلك مثل المساكن القديمه ) .

ج – بالنسبه للإيجار تكون القيمة الإيجارية للعقار محددة بحسب مساحة الشقة بحيث تقدر قيمة المتر 

      إيجاريا شاملا الحوائط بواسطة ثمن وحدة سلع( متغيرة القيمة مع الزمن ويجوز إجراء مفاضلة 

      بين عدة سلع وأخذ قيمة أحدهم ) بحيث تعلن قيمة ثمن وحدة السلعة ويحاسب على أساسها بحيث 

      تكون القيمة الإيجارية حاصل ضرب عدد أمتار الشقه مربعة × ثمن وحدة الوزن يعطى قيمة

      إيجارية تتناسب مع متوسط الدخل العام للمواطنين أى نفس قيمة إيجار المساكن القديمه بعد 20 

     عاما وفى حالة عدم رغبة المالك لتأجيرها يدفع قيمة ضريبية مثل ما ورد بالنسبه للمناطق 
     القديمة 

د – فترة العقد تكون لمدة خمسة أعوام كاملة تجدد من تلقاء نفسها إلا فى حالة طلب المالك للشقه 

     بطلب كتابى عن طريق المجلس المحلى وسبب الإخلاء الرغبة لإسكانها لقريب من الدرجة 

     الأولى بمدة لاتقل عن عامين من إخلاء الشقة ويكون القريب قد تعدى سن 21 عاما والحالة 

     الثانيه إذا رغب المالك فى بيع الشقه ويجب أن يخطر الساكن بمدة لاتقل عن عام أيضا مع 

     إخطار الساكن وفى حالة عدم إخطار الساكن يسرى العقد من تلقاء نفسه .

هـ - عدم جواز استخدام الشقق أستخدامات غير سكنية مثل المحلات والعيادات وخلافه .

و – يشترط عند الاقتراض من صندوق الإسكان أن يتم البناء عن طريق مقاول ممارس للمهنة أو مكتب هندسى إنشائى .
المناطق السكنية الجديدة في المدن القديمة
يسرى عليها ما يسرى على المدن الجديدة 

ملاحظات على توزيع المنشآت فى المدن

أ – يجب عند إنشاء مراكز تدريب أو جامعات أن يكون فى المناطق المدن الزراعية والريفية لتنويع 

    مصادر الدخل وعدم اكتظاظ السكان والمواصلات فى  المدن بشرط عدم إقامتها على أرض زراعية  .

ب – يجب إنشاء طرق عرضية بعرض البلاد وتمر بالطرق السريعة مثل الطريق الزراعى 

   والصحراوى والطرق الطولية المقترحة  .

ج – يجب الاتجاه فى النمو العمرانى ناحية الحدود البرية أى الاتجاه غربا وليس شرقا وخصوصا 

     الأماكن الشرقيه أكثر عرضه للحروب بالإضافة كما هو معروف أن لمصر حصة فى نهر النيل 

     إذا اتجهنا بالإسكان فى المناطق الغربية مع مرور الوقت ستتولد مياه جوفية يمكن أن تستغل فى 

     حالة قلة كفاية حصة مصر من نهر النيل مستقبلا . 

4 - قياس مدى تحقيق ورقة العمل لأهدافها المرجوة بإذن الله :

أهداف ورقة العمل 

1 – إعادة توزيع السكان في مصر

أ - ورقة العمل سمحت باستبدال السكن بين ساكن وآخر .

ب – ستتيح ورقة العمل للكثير من الناس الفرصه للانتقال بالقرب من أهاليهم نظرا لتساوى قيمة 

     الإيجار .

ج – عند تساوى القيمة الإيجارية للمتر المربع وإيجاد قطع أرض بمساحة مناسبة فى المدن 

      الجديدة سوف يسهل انتقال الناس للمناطق الجديدة وترك مساكنهم .

د – عدم السماح لمالكى الشقق فى المدن الجديدة باستئجار شققهم والسماح للأهالى باستئجارها 

     من مجلس المدينة سوف يسهل انتقال الأشخاص للمدن الجديدة وخصوصا أنهم لن يدفعوا 

      سوى الإيجار . 

2 – إعادة تصميم مصر 

أ – تساوى إيجار المتر المربع سوف يجعل هناك تقارب فى أسعار الأراضى مما سوف يؤدى 

    بالتالى إلى هبوط أسعار الأراضى وهبوط تكلفة بناء المبانى مما يؤدى إلى هبوط أسعار البيوت المقامة بالفعل مما يسهل تكلفة تعويض مالكى تلك العقارات عن قيمة البيوت عند الرغبة فى هدمها عند الضرورة .

ب – وضع شروط فى البناء سوف يجبر الكثير على استبدال مساكنهم بمساحات من الأراضى 

      فى المدن الجديدة .

ج – عدم السماح للبناء بجوار المتاحف والمزارات والمسطحات المائية وقصر البناء فى الجزر 

      على المستشفيات والمتاحف والسفارات .   

3 – بناء أقوى أرضية اقتصادية 

أ – سوف تجبر الضرائب أصحاب الشقق على إيجار الشقق والبيوت  مما يؤدى إلى استغلال 

     تلك الممتلكات على أفضل شكل .

ب – نظرا لتوافر الفرصة للناس بالسكن بالقرب من أماكن عملهم وسكن أهاليهم ستنخفض قيمة 

      تنقلاتهم  إلى أقل قيمة ممكنة .

ج – سيكون الإسكان فى خدمة الاقتصاد فسوف ينتهى مفهوم تخزين الشقق للأولاد أو الانتظار 

      لغلاء سعرها .

د – سيكون العائد المادى من قطاع الإسكان أقل من القطاعات الأخرى ( قطاع داخلى ) مما 

     سوف يدفع الناس للاقتصاد فى الصناعة والزراعة ( قطاعات تؤثر خارجيا ) وبالتالى 

     تهذيب الاقتصاد الإسكانى .

هـ - سوف يقل تدريجيا أعداد الفئات الغير منتجة مثل السماسرة والمؤجرين للمساكن وقلة فرص 

     عمل بعض الفئات مثل المحامين  .

و – تكوين جمعيات خدمية فى كل حى أو مجاورة سيتيح عدم تراكم البضائع وحسن استغلال 

     إمكانيات الحى من الكتب وخلافه والأشخاص .

ز – لن يلجأ الناس لتخزين الأموال لشراء شقة .

4 – بناء أقوى خلية اجتماعية .

أ – سوف يتيح المشروع  سهولة التقارب الأسرى .

ب – إزالة عوامل الصراع بين المالك والمستأجر وعدم تكالب الورثة والأخوة على الفوز 

      بالشقة .

ج – تكوين الجمعيات داخل الأحياء سوف يدعم العلاقات بين ساكنى المجاورة نظرا لوجود 

     مصالح مشتركة .

مميزات ورقة العمل

1 – ورقة العمل الوحيدة التي تجمع أحلام الرأسماليين والاشتراكيين والإسلاميين في بوتقة 

      واحدة  .

نعم ورقة العمل تحقق هذا :- 

أحلام الرأسماليين :

أ – توفير الفرص للبناء والسكن والبيع وهذا ما سوف تتيحه ورقة العمل لأنه سوف يتوفرللناس الآتى :- 

أ – قروض ميسرة وربما فى يوم ما بلا فائدة .

ب – السماح لمالكى العقارات ببيع شققهم المؤجرة .

ج – سوف تؤدى أحكام الورقة إلى تخفيض تكلفة البناء  .

أحلام الاشتراكيين :-

أ – توفير سكن ذو إيجار منخفض القيمة ( وهذا ما سيتم توافره لأن قيمة الإيجار ستكون بناء 

    على بحث اجتماعى يقدر إمكانيات الناس وحتى لو طرد الساكن لسبب أولآخر سيكون هناك 

   سكن آخر بنفس القيمه  ( إذا تساوت المساحة) .   بالإضافة إلى أن قيمة الأراضى سوف تنخفض وسوف تتوافر قروض ميسرة من أجل البناء) .

أحلام الإسلاميين : - 

هم يطالبون بأن للمالك تمام الحق فى ملكه سواء طرد الساكن وهو ما تتيحه ورقة العمل فى حالتين . 

2 – ورقة العمل الوحيدة التي توفق بين مطالب أصحاب الأملاك والمستأجرين والحكومة 

      وتحقق العدل بينهم  .

مطالب أصحاب الأملاك :

أ – سهولة بيع أملاكهم.

ب – رفع القيمه الإيجاريه بما يتناسب مع غلاء المعيشة .
مطالب المستأجرين

أ – الحصول على سكن يتناسب مع مستوى الدخل .

ب – توافر السكن فى المكان المناسب لهم .

ج –توافر السكن باستمرار وحتى فى حالة ترك الشقه .

مطالب الحكومه : -

أ – استغلال كل الشقق فى السكن وعدم وجود شقق فارغة .

ب – توزيع السكن والناس بما يتناسب مع مطالب الحكومة .

ج – سوف تجنى الحكومه مبالغ طائله  باستمرار .

د – ستقل ظاهرة الشقق الفارغة .

3 – ورقة العمل الوحيدة التي تكبت جماح الإسكان وتجعله تابعا لاتجاهات الحكومة  .

        ستتحكم الحكومة لأول مرة فى دفة الإسكان  من حيث قيمة الإيجار وتوزيع المدن والشقق 

4 – ورقة العمل الوحيدة التي تجعل الإسكان فى خدمة الاقتصاد القومي  .

     بناء على توزيع المدن والمجاورات سيتم تحديد متطلبات المدن من القوى العاملة 

    والاحتياجات المعيشية
5 – ورقة العمل الوحيدة التي تستطيع فى يوم ما إلغاء الفائدة فى مجال الإسكان .

       مع تطبيق ورقة العمل سيورد باستمرار مبالغ الضرائب المفروضة فى صندوق 

      الإسكان وهو بازدياد  بالإضافة ستقل رغبة الناس فى تخزين الشقق فبالتالى 

      سيكون هناك فائض كبير فى صندوق الإسكان  .
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	توقيت التنفيذ
	التشريع
	النموذج
	البند
	المدة
	ملاحظات

	1
	تاريخ بدء القانون 
	- تشكيل لجنة قومية من أساتذة الأقتصاد والاجتماع  مع استطلاع  رأى أهل الخبرة لتحديد القيمة الإيجارية الواجبة للمتر المربع على أن تعتبر هى مقياس لإيجار المتر المربع للإيجارات الجديدة  .
	
	3
	شهرين
	

	2
	
	- تقسيم المناطق المختلفة فى البلاد إلى أحياء ومجاورات تمر بالبيوت وهمية والمجاورات إلى شوراع  وتدون عند مدخل الشوراع . ( يقوم المجلس المحلى بالتعاون مع وزارة الإسكان بتنفيذ ذلك ) 
	
	2
	شهرين
	

	3
	
	-إعطاء مهلة للمؤجرين للشقق التابعة لأجهزة المدينة وعليها أقساط لإخلاء الشقق لمالكيها وإلا سحبت الشقق من الملاك أو  يتم التعاقد مع مجلس المدينة عند الرغبة فى الإيجار بموافقة المالك مع مستأجرشرط دفع تكملة ربع قيمة الشقة .
	
	10 للمدن الجديدة
	شهرين
	

	4
	
	إنشاء صندوق مالى خاص بكل سجل عقارى
	

	5
	بعد شهرين 
	بدء تنفيذ العمل بنظام الإيجارات الجديدة 
	
	3
	
	

	6
	
	بدء تنفيذ البند الخاص بتعديل الإيجارات القديمة .
	
	4
	
	

	
	
	أعلان القيمة الإيجارية التى توصل إليها اللجان المختصة واعتبارها هى القيمة الإيجارية للإيجارات الجديدة .


	
	1،3
	
	

	7
	
	- الطلب من الملاك أوالمستأجرين إرسال بيانات الشقق من خلال نموذج معد بالهيئة العامة للبريد مقابل مبلغ من المال على أن تقوم الهيئة بإرسال النموذج إلى السجل العقارى .

- يتم تدوين تلك البيانات فى سجلات على أجهزة كمبيوتر خاصة .


	
	
	شهرين
	


	م
	توقيت التنفيذ
	التشريع
	النموذج
	البند
	المدة
	ملاحظات

	8
	
	- تشكيل لجان فورية للتحقق من البيانات للعقارات أو الشقق الجارى تأجيرها  أو التعامل معها بأى شكل تبعا لما ورد بورقة العمل .
	
	
	غير مرتبط بمدة
	

	9
	
	 تطبيق الضرائب الخاصة بعدم الإشغال للشقق التى تم بناؤها ولم تؤجر أوتملك وكذلك الشقق التى لم تبني تبعا لرخصة البناء بشرط أو حالة عدم مطالبة المالك للقرض من صندوق الإسكان ويعفى المالك فى حالة عدم وفاء صندوق الإسكان بطلب المالك وضريبة المياه والكهرباء تطبق على كل الشقق تبعا لما تم بناؤه أو لم تبن ومدونة بالرخصة .
	
	3
	
	يتم تطبيق الضرائب بناء على ما ورد فى شهادات البيانات المرسلة بريديا حتى يتم التحقق لاحقا .

	10
	
	قبول  وتلبية طلبات الأشخاص الراغبين فى التنازل عن العقار مقابل القرض الحسن وإيجار السكن لمدة عشر سنوات وأراضى كاملة المرافق 
	
	16
	
	

	11
	
	السماح بتبادل الشقق بين المستأجرين .

السماح  للمستأجر الثانى بموافقة المالك
	
	7،25
	
	

	12
	
	السماح للصندوق التابع للسجل العقارى بتحصيل الإيجارات.

استلام تأمين الشقق من المستأجرين 
	
	29،24
	
	

	13
	بعد خمس سنوات
	فرض ضريبة على الأراضى التى لم يتم بناؤها 
	
	12
	
	

	14
	
	عدم السماح بإعادة بناء الأراضى الحكر 
	
	15
	
	

	15
	بعد 20 عاما 
	يتم الانتهاء بالعمل بكافة العقود القديمة ( الحالية الآن )
	
	
	
	

	16
	
	يتم اعتبار المستأجرين القدامى تبعا للقانون الجديد مستأجرين جدد .
	
	5
	
	

	17
	
	يحق للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر فى حالة وجود مستأجر ثان 
	
	25
	
	


ملحوظات هامة :-

1 – هناك العديد من البنود مرتبطة بتوقيت وقوع الحدث مثل انتهاء عقد الإيجار نتيجة البيع مثلا وخلافه .

2 – والبعض الآخر عام مثل نظام الجمعيات فى المدن الجديدة أو المناطق الجديدة يوصى بتنفيذه الآن إنما فى المناطق القديمة لا يوصى بتنفيذه الآن وكذلك فتح الطرق فهو موضوع عام مرتبط بتوفير الإمكانيات لتنفيذه.

ملخص ورقة العمل
أولا : المساكن القديمة :

وهى تلك المساكن التي شيدت بالفعل سواء بالمدن القديمة أو الجديدة سواء كانت إيجار أو تمليك أو بعقد مسجل أو مبانى حكر .

1 ) – عمل إحصاء كامل للعمارات والفيلات وما تحويه من شقق وعدد الأدوارالمرخص بها وكونها حكر أو مسجلة بعقد أم لا وأسماء الملاك والمستأجرين وكذلك مساحة الشقق وتاريخ الإيجارفى سجل خاص بالمجلس المحلى التابع له .

2) إعطاء الشقق رقم مسلسل يدل على رقم المدينة ثم رقم المجاورة ثم رقم الدورثم رقم الشقة بناء على  تقسيم المبانى القديمه على شكل مجاورات وهمية تمر بمجموعة من المبانى ويتم التعاقد مع وزارة الكهرباء مع مالكى الشقق فقط ولايدون أسماء المستأجرين إنما يقوموا بدفع قيمة فاتورة الكهرباء والمياه على أن يكتب رقم الشقة فى إيصال الكهرباء .

طريقة التنفيذ 
أ– يقوم المجلس المحلى بالتعاون مع وزارة الإسكان بتقسيم المدن إلى مجاورات تمر بالمناطق السكنية المختلفة دون النظر لتساوى المناطق السكنبة من حيث المساحة أو الكثافة السكانية أو البيوت ثم يتم ترقيم الشوارع إلى أرقام  .

ب – يقوم المجلس المحلى بكتابة رقم الحى ورقم المجاورة ورقم الشارع على كل شارع بحيث يكون الترقيم باتجاه معروف  عند بداية أى شارع .

 ج – تصميم نموذج لدى هيئة البريد لكى يدون فيه الأهالى البيانات الخاصة بمنازلهم على النحو التالى .
جمهورية مصر العربية 

محافظة .........

عقار رقم 00 / 00 /023/036/06/020/04/02 

رخصة بناء رقم : ......................( إن وجدت)           عدد الأداور المصرح بها........................

عدد الأدوار التى تم بناؤها .............................   

حيث الآتى :-

	
	
	023
	036
	06
	020
	04
	02

	رقم الشقة
	رقم الدور
	رقم العمارة
	رقم الشارع
	رقم المجاورة
	رقم القطاع
	رقم المنطقة
	رقم المحافظة



بيانات خاصة بالوحدات السكنية

	رقم الدور
	رقم الشقة
	بيانات المقيم
	بيانات الشقة

	
	
	
	
	الاسم 
	بطاقة رقم
	كنيته
	المساحة

بالمتر
	تاريخ الإيجار
	القيمة الإيجارية

بالجنيه
	تمليك
	عليها أقساط

	1
	0
	1
	0
	نبيل محسن على
	23458760
	مستأجر
	90
	2/3/1995
	100
	-----
	-------

	1
	0
	2
	0
	سيد محمد طه
	3275980
	مستأجر
	85
	2/5/1980
	90
	----
	-----

	2
	0
	1
	0
	بهاء محمد 
	8723198
	مالك
	90
	-------
	------
	----
	-----

	2
	0
	2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0
	2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	


بيانات المالك للعقار 

 الاسم : ................................

رقم بطاقة .....................................

ملكية أرض العقار حكر / بعقد

إذا كان ملك بعقد شراء فإن رقم العقد فى الشهرى العقارى ...........................................

إقرار 

أقر أنا السيد/ ......................  رقم بطاقة ش/ ع  ...............................بأن البيانات المذكورة أعلاه صحيحة ومستعد للتعاون مع الجهات الحكومية لتدقيق تلك البيانات 

المقر بما فيه 

الاسم / ..............................................

التوقيع ./.............................................

رقم البطاقة الشخصية / .............................

مع إرفاق صور أى عقد ملكية أو أى أوراق ثبوتية .

- يكون نموذج هيئة البريد  من جزئين يمكن فصلهما عن بعض الأول كم ذكرنا والآخر يدون فيه اسم المالك ورقم العقار ويعتبر هذا الجزء إثبات رسمى على المالك بإرساله البيانات بغض النظر عن أى أخطاء قد ترد فى الجزء الآخر كالمساحة للعقار أو الشقق إلى حين زيارة لجنة التحقق من تلك البيانات دون أى مسئولية على المالك إنما يدل الجزء على جدية المالك ولتفادى إيقاع أى عقوبة عليه فى حالة عدم الإرسال .

3) يتم تحديد إيجار المتر المربع الواحد من الشقة بناء على بحث اقتصادى اجتماعى ثم يتم حساب إيجار الوحدات السكنية الجديدة ( التي لم تؤجر قبل صدور التشريع الجديد) على أساس يكون حاصل ضرب مساحة الشقة × وحدة إيجار المتر المربع ( ثمن وحدة وزن أحد السلع المتغيرة مع الزمن ) على أن تعلن وزارة الإسكان ثمن وحدة وزن سلع كل 6 أشهر( فى1/1 ، 1/7 من كل عام ) وفى حالة عدم تأجير صاحب العقار أو أى شخص يمتلك  أكثر من شقه فى نفس العقار يدفع ضريبة تساوى نسبة من الإيجار 

 وتسقط تلك الضريبة فى حالة إبلاغ المالك المجلس المحلى بخلو الشقة وجعلها تحت تصرفه لحساب المالك لتأجيرها على أن يقوم المجلس بالإعلان عن تلك الشقق  .

طريقة التنفيذ :-

أ – تقوم لجنة من رجال الاقتصاد والاجتماع بالتعاون مع لجنة من  وزارة الإسكان بمناقشة وتحديد قيمة إيجار المتر المربع من الشقة مع استطلاع آراء المختصين وتقارن تلك القيمة المادية مع القيمة المادية لوزن بعض السلع التى تنتج محليا ثم  تكون متوسط قيم تلك السلع تساوى القيمة الإيجارية للمتر المربع .

ب – تقوم وزارة الإسكان فى 1/1... ،  1/7..... من كل عام بإعلان القيمة الواجبة لإيجار المتر المربع بناء على متوسط قيم تلك السلع .

ج – تفرض ضريبة عدم الإشغال على كل شقة خالية فى العقار ( أى  فى حالة عدم تمليكها أو إيجارها ) وتطبق تلك الضريبة على كل الشقق التى تم بناؤها أو التى لم يتم بناؤها ويستثنى فقط  فى حالة جعل المالك الشقة تحت تصرف السجل العقارى وعدم وجود مستأجر من أجل الإيجار و فى حالة عدم وفاء صندوق الإسكان بتلبية قرض المالك  لبناء الشقق التىلم يتم بناؤها تبعا لرخصة البناء.

4) يتم رفع القيمة الإيجارية للشقق ذات الإيجار القديم إلى قيمة الإيجار الموحد على أربعة مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد (5) سنوات والثانيه بعد (10) ثم (15) ثم (20 ) سنة من تنفيذ المشروع بحيث لاتتأثر قيمة الإيجارات القديمة إذا كانت أكبر من قيمة الإيجار فى كل مرحلة وبذلك يكون الإيجار موحد للمتر المربع الواحد من الشقق  بعد 20 عاما .
طريقة التنفيذ 

 يتم الإعلان مع بداية القانون عن تعديل القيمة الإيجارية للبند أعلاه كما يلى :-

أ- فى فترة الخمس سنوات الأولى لا يوجد أى تعديل .

ب – مع بداية الخمس سنوات الثانية يقارن صاحب العقار القيمة الإيجارية القديمة  للشقة مع قيمة  ربع إيجار الشقة المماثلة للشقة المؤجرة من حيث المساحة على أن يأخذ بالقيمة الأعلى لمصلحة  المالك 

ج - مع بداية الخمس سنوات الثالثة يقارن صاحب العقار القيمة الإيجارية القديمة مع قيمة نصف  إيجار الشقة المماثلة للشقة المؤجرة من حيث المساحة على أن يأخذ المالك القيمة الأعلى .

د- مع بداية الخمسة الرابعة يقارن صاحب العقار القيمة الإيجارية القديمة مع قيمة ثلاث أرباع  إيجار الشقة المماثلة للشقة المؤجرة من حيث المساحة على أن يأخذ المالك القيمة الأعلى .

هـ - مع بداية الخمسة الخامسة يأخذ المالك قيمة إيجار الشقة المماثلة للشقة المؤجرة من حيث المساحة .

5) بعد مدة 20 عاما يسرى قانون الإيجارات لمدة خمسة سنوات تجدد تلقائيا سنويا إلا فى حالة البند (6) ويورث عقد الإيجار ,  ويحق للمالك طرد المستأجر أثناء فترة الخمس سنوات الأولى فى حالة الرغبة فى بيع الشقة وكذلك الرغبة فى زواج أحد الأولاد وإذا رغب المالك فى طرد المستأجر فى خلال فترة الخمس سنوات الأولى يجب أن تتم بموافقة المستأجر  .
طريقة التنفيذ :-

أ – بعد مضى فترة 20 عاما من بدء تنفيذ الاقتراح يعتبر المستأجر كمستأجر جديد لكن يجوز تطبيق  عليه البند رقم (6) 

ب – فى حالة رغبة المالك فى استرداد الشقة يتقدم بطلب إلى السجل العقارى لتبليغ المستأجر بترك الشقة مع تبيان العلة لزواج أحد الأولاد ( وفى هذه الحالة يعتبر الابن مؤجرا وعليه دفع تأمين فى السجل العقارى بدلا من المستأجر السابق )  أو البيع للابن أو الابنة أو أى شخص آخر وفى هذه الحالة يحضر صورة من عقد البيع . وفى حالة موافقة المستأجر على ترك الشقة ( بدون أحد الشرطين السابقين ) بطلب من المالك يجب حصول المالك على موافقة المستأجر كتابيا .

نموذج طلب إخلاء مسكن 

السيد / مدير سجل عقارى .......................

 تحية طيبة 

                                                                               الموضوع : بخصوص إخلاء

                                                                                                وحدة سكنية مؤجرة

مقدمه السيد /  ........................ مالك الشقة رقم .............................

أطلب من سيادتكم إبلاغ السيد / .........................المؤجر للشقة المذكورة عاليه بإخلاء الشقة ابتداء من 1/../....2 وذلك بسبب :-

أ – لزواج أحد الأولاد 

      أسم الابن / الابنة : ...................                        تاريخ الميلاد ..................

     واعتبار الابن / الابنة مستأجرا وأتعهد بدفع مبلغ التأمين طبقا للقانون .

ب – لبيع الشقة 

      بيعت الشقة المذكورة للسيد / ................ بناء على عقد بيع بتاريخ ../../....2 ومرفق طيه صورة من  العقد المذكور وأطلب مبلغ إيجار للشقة  6 أشهر ابتداء من شهر ...... ....2 إلى شهر .....    .....2 .

      وأقر بأن الشقة المذكورة هى أقدم شقة مؤجرة ولا توجد شقة فى العقار خالية .

                                                   التوقيع  .................

                                                      الاسم :  ......................

                                                        رقم البطاقة  .........................

المرفقات :

أ – شهادة بيانات الشقة .

ب – عقد الإيجار بين المالك والمؤجر .

ج – شهادة ميلاد الابن أو الابنة .

د – عقد البيع أو الإيجارة بين المالك وابنه .
6) يمنع طرد أي من المستأجرين القدامى  إلا بعد 20 عاما من تاريخ تطبيق هذا القانون  ويشترط 

    أن أحد الأولاد لصاحب العقار قد بلغ سن 21عاما أو تعداها ورغب أن يأخذ الشقة أو أراد المالك بيع الشقة ويسقط هذا البند  فى حالة خلو أي شقه من ساكنيها  و يتم طرد أقدم المستأجرين .
طرق التنفيذ 

أ – في حالة رغبة المالك فى طرد المستأجر عند الرغبة فى البيع أو الرغبة فى تزويج أحد أولاده بشرط  تجاوز سن 21 عاما يجب على المالك التقدم بطلب إلى السجل العقارى ومرفق مع الطلب صورة شهادة بيانات العقار وكذلك عقد البيع أو شهادة ميلاد للابن أو الابنة أو صورة طبق الأصل منها .

ب – فى هذه الحالة يكون طلب الإخلاء لأقدم الساكنين فى العقار وإذا تساوى أقدم اثنين فى تاريخ السكنى على المالك الاختيار فى أى شقة يرغب المالك فى السكن .

7) يجوز عمل بدل إسكان بين ساكن وآخر فى مبنى آخر مع تبادل القيمة الإيجاريه لكل منهما تبعا 

    للعقد مع مالكى السكن وتبعا للمشروع المقترح مع إعلان المجلس المحلى  وإعلان صاحبى السكن 

    ( لايشترط موافقة مالكى المبانى) ويعتبر كلا منهما مستأجرا ثان لشقة الآخر .
السيد / مدير سجل عقارى ...............

تحية طيبة 

                                                                 الموضوع : بخصوص تبادل سكنى شقتين 

المستأجر الأول .............................                    للشقة رقم ...........................................
المستأجر الثانى ............................                   للشقة رقم .......................................... 
أطالب بتسجيل السيد ( المستأجر الثانى ) ........................ فى السجل العقارى واعتباره كمستأجر ثان للشقة رقم ....................... ومرفق طيه صورة من عقد التبادل للسكن بينى وبين المستأجر الثانى وشهادات بيانات الشقتين وإقرار منى بقبول السيد ............... كمستأجر ثان وموافقتىأنا السيد ................ على قبول الإحلال .

                                                       مقدمه لسيادتكم 

                                                           التوقيع ...................

                                                                             السيد( المستأجر الأول)  /.................

المرفقات :- 

أ – شهادة بيانات الشقة الأولى .

ب – شهادة بيانات الشقة الثانية .

ج – صورة طبق الأصل من أصل عقد التبادل ( مع الاطلاع على الأصل )

( ملحوظة / يقدم نفس الطلب والمستندات فى السجل التابع له الشقة الثانية على أن يقدم الطلب المستأجر الآخر ) 

9) يتقدم أحد الأبناء(أو الورثة ) أو المالك بطلب للساكن عن طريق مجلس الحى بخلو الشقة بطلب  للإخلاء الفعلى بفترة زمنيه لاتقل عن  سنة على أن يكون عدد الطلبات أقصاها تساوى أولاد  المالك أو الورثة .

طريقة التنفيذ 
- يقدم الطلب كما سبق فى البند (5) مع إضافة مستند بيان حالة عائلية .

- يقدم شهادة بيانات للمبنى .

- في حالة وجود عدد من الورثة يجب الحصول على مستند موافقة الورثة .
9) – قصر البناء فى الجزر وبالقرب من الأنهار على المستشفيات والمتاحف مع ترك مساحة للعامة للتمتع بالنيل والمجارى المائية .

10)– وضع اتجاهات مرورية جديدة بحيث يقل عدد التقاطعات ومحاولة جعل الشوراع ذات اتجاه 

     واحد .

11) أى منزل سيعاد بناؤه يجب أن يكون داخل الكردون الجديد بالشروط التي يضعها المجلس المحلى  بحيث يترك كل صاحب منزل جديد سينشأ بعد هدمه مساحة خضراء يحددها المجلس المحلى .( يقترح عرض متر واحد من جميع جوانب البيت ) .

طريقة التنفيذ .

- ينطبق هذا البند على العقارات التى سوف يتم بناؤها بعد 5 سنوات أى بعد انتهاء فترة السماح لبناء الأراضى المحتجزة .

12) إعطاء فرصة لمدة خمس سنوات لأصحاب الأراضى والمبانى فى المدن القديمة لكى يتم استكمال الأدوار المرخص بها للمبانى  التى لم يستكمل بناؤها وكذلك أصحاب رخص البناء الذين بالفعل استخرجوا رخصة بناء وذلك فى المدن القديمة والجديدة وعدم إعطاء تراخيص بناء جديدة فى تلك الفترة فى المدن القديمة ( يجعل لهم الأفضلية فى الاقتراض من البنوك ) وبعد فترة الخمس سنوات تفرض ضريبه على أصحاب تلك الأراضى التى يبنيها أصحابها  تساوى ( 5× ضريبة عدم الاستغلال لمساحة الدور ) .
طريقة التنفيذ :-

1- يعفى أصحاب الأراضى من ضريبة عدم الإشغال لمدة خمس سنوات حتى يعطى أصحابها الفرصة للبناء مع عدم اشتراط شروط جديدة غير المتعارف به خلال تلك المدة فقط  .

2-  عدم إعطاء تراخيص بناء جديدة فى المدن القديمة خلال الخمس سنوات الأولى .
ج – على أصحاب العقارات الإتيان برخصة بناء عند الرغبة فى علو البناء عن طريق الجهات المختصة وينطبق ضريبة عدم الإشغال على  الشقق التى لم يتم بناؤها ايضا إلا فى حالة عدم إجابة صندوق الإسكان لطلب القرض من المال لبناء الأدوار أو الشقق التى  لم  يتم بناؤها .

13 ) تكون حرية التملك للشقق والعقارات مكفولة حسب اتفاق الطرفين دون فرض أى قيود أوأشتراطات وتسرى النقاط السابقه على العلاقة الإيجاريه فقط .
طريقة التنفيذ .

- يجب عند التعاقد على البيع والشراء إرفاق شهادة بيانات الشقة حديثة عند جميع الإجراءات سواء الإيجار أو التمليك .

14) فى حالة رغبة الساكن بشراء الشقة فهو أولى بالشفعة على أن يتقدم للشراء فى مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار .
طريقة التنفيذ .

- يرسل السجل العقارى جواب إلى المستأجر بإخلاء الشقة ويذكر قيمة بيع الوحدة وإذا رغب المستأجر فى  الشراء فهو الأولى بحق الشفعة ويلغى حينئذ العقد الأول بين المؤجر والمشترى فى العقد .
السيد / ............................ 

مستأجر الوحدة رقم ..........................

 تحية طيبة 

يرجى إخلاء الشقة نظرا لبيع الشقة من المالك ( الورثة ) ................بمبلغ ..........................

وإذا رغبتم فى الشراء بالقيمة أعلاه أو أزيد يرجى إبلاغنا فى مدة لاتتجاوز 15 يوما من أجل الشراء وفى حالة عدم الرد بالقبول يعتبر هذا عدم وجود رغبة للشراء وعليه يرجى إخلاء الشقة فى بداية شهر ............على أقصى تقدير وأى تأخير عن هذا اليوم يعرضكم لغرامة مالية تقدر ................ 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

الاسم :      ............................

التوقيع ..................................

رئيس إدارة السجل العقارى منطقة ..................

15) بالنسبة للإيجار الموحد الذى سيكون بعد 20 عاما تكون القيمة الإيجارية  للشقة محددة بحسب مساحة الشقة بحيث يتم تقدير القيمة الإيجاريه للمتر المربع بواسطة ثمن وحدة سلع معينة بشرط أن يكون ثمنها متغير مع الزمن وتكون قابلة للعرض والطلب وتعلن ثمن وحدة سلع كل 6 أشهر وبذلك ترتبط القيمة الإيجارية للمتر المربع من الشقة بثمن وحدة سلع . 
طريقة التنفيذ :

أ -  تختار وزارة الإسكان 3 سلع استهلاكيه بشرط أن تكون تزرع بصورة شائعة وتستهلك على نطاق واسع مثل الأرز  والفول والسكر فى مصر مثلا بناء على القيمة الإيجارية للمتر المربع المقترحة من خلال لجنة خاصة .

ب – تقوم وزارة الإسكان بالإعلان عن تلك القيمة فى 1/1 ، 1/7 من كل عام بناء على ثمن متوسط أسعار تلك الأوزان .

ج – وبحساب حاصل ضرب القيمة المعلنة × مساحة الشقة يكون إيجار الشقة .
16) عدم السماح بإعادة بناء المساكن ذات الأراضى الحكر أو التي ملك الدولة بعد هدم المنزل وبعد فترة الخمس سنوات الأولى لأى  سبب كان إلا إذا قامت وزارة الإسكان باعادة تخطيط المنطقة وسمحت بالشراء للأرض وفى هذه الحالة يتم البناء طبقا للتخطيط الجديد ويجوز لأى صاحب عقار مقام على أرض حكر هدم المنزل والبناء عليه تبعا للتخطيط الحالى للمجلس المحلى  فى فترة الخمس سنوات الأولى .  
طريقة التنفيذ :

أ – تعامل كل المبانى المقامة على أراضى حكر تماما مثل تلك المبانى المقامة على أراضى مسجلة إلا فى حالة هدم العقار ولايجوز إعادة البناء عليها إلا فى حالة موافقة جهاز تخطيط الحى بناء على تخطيط المنطقة ويتم شراء الأرض من الجهاز .

ب – يجوز لصاحب المبنى المقام على أراضى حكر هدم المنزل بموافقة السكان بما فيهم المستأجرين فى خلال الخمس سنوات الأولى فقط وتبعا للشروط الحالية للمجلس المحلى ( ما  هو متعارف عليه الآن ) .

17) يجوز لمالك العقار  استبدال العقار بمساحة أرض مناسبة كاملة المرافق فى المدن الجديدة فقط مع إعطائه فترة تحصيل للإيجارات للعقار لمدة عشر سنين يصير بعدها العقار ملك للدولة . مع إعطاء الدولة لصاحب العقار قرضا مناسبا من صندوق الإسكان  لمساعدة المالك  فى البناء ويجوز استبدال أرض بأرض مع إعطاء المالك للأرض قرضا حسنا .
طريقة التنفيذ :

أ – يتقدم صاحب العقار الراغب في ا لتنازل عن العقار بطلب إلى السجل العقارى 

السيد / مدير السجل العقارى لمنطقة ...................

التاريخ ...........................

                                                          الموضوع : بخصوص : التنازل عن عقار 
                                                                  رقم .........................

أرغب فى التنازل عن العقار رقم .........................طبقا للقانون رقم .................... ومستعد للتنازل عن العقار وتسليمه إلى السجل العقارى فى يوم ../../...2 وأرغب أن يكون مكان أرض العقار الجديد فى مدينة ...... الحى ......... شارع رقم .............قطعة أرض رقم ..............

وأننى أقر بسلامة كافة البيانات الواردة فى الطلب أو فى المرفقات .

مقدمه لسيادتكم 

                                                   التوقيع  .................

                                                      الاسم :  ......................

                                                        رقم البطاقة  .........................

المرفقات :

· شهادة بيانات العقار .

· موافقة جهاز المدينة على التخصيص للأرض .
أولويات قبول التنازل 

- لأصحاب العقارات التى تقع بجوار المناطق السياحية .

- لأصحاب العقارات التى تقع بجواروسائل المواصلات .

- لأصحاب العقارات التى تقع فى المناطق الريفية .

- لأصحاب العقارات التى تقع فى تجمع واحد ( أو جزيرة فى ميدان أو طريق ) .

- توصية من محافظ المدينة أو رئيس الحى لضرورة يراها هو من أجل إفساح طريق أو غيره .

- لأصحاب العقارات الراغبين فى ترك السكن بصورة فورية .

ويراعى فى النماذج السابقه أن تكون الأولوية للذين يوافقون على ترك والتنازل عن السكن بصورة سريعة أو فورية أو الخالية من المستأجرين .

18)عمل تخطيط عمرانى جديد يراعى فيه أهمية المبانى القديمة والمناطق الأثرية ويراعى فيها الأتى :- 
1 – جعل مساحة خالية من المبانى حول المناطق الأثريه أى يمنع البناء حولها وتشجيع أصحاب السكن القديم المجاور للمناطق الأثرية على استبدال السكن بسكن آخر ويستثنى من ذلك فقط الفنادق والأكشاك والمزارات السياحية .

2 – المحافظة على المبانى ذات الطابع التاريخى .
3 – عدم السماح للعمارات القديمة بزيادة عدد الأدوار عن ستة أدوار إلا ما سبق ترخيصها.

4 - عدم جواز بناء مساكن على الجزر وبالقرب من المسطحات المائية وذلك لكونها ملكية 

     عامة وليست خاصة ومن الظلم قصرها على فئة معينة من المواطنين .
19)عدم السماح بتوريث الشقق ذات الطابع المهنى كالعيادات ومكاتب المحاماة ما لم يكن أحد الورثه للساكنين مزوال أو دارس لنفس المهنة كذلك  أو ينتقل الإيجار باستثناء معامل التحاليل .
طريقة التنفيذ
- فى حالة وفاة أصحاب تلك الشقق يحق للمالك الطلب بإخلاء السكن من خلال السجل العقارى بعد مدة ثلاث أشهر من طلب الإخلاء  .

- يقوم السجل العقارى بمخاطبة أهل المتوفى بخطاب من أجل الإخلاء .
- تقوم  وزارة الإسكان بتشييد عدد من المبانى الخاصة كمبنى للأطباء على أن يتم تأجيره لهم وطوال فترة حياتهم وتورث لأبنائهم فى حالة وجود أحد الأولاد فى نفس المهنة وعلى أن تكون تلك المبانى فى أماكن عامة تتوفر فيها المواصلات .
20) إنشاء جمعيات اجتماعية داخل كل حى تكون مسؤولة عن إدارة محلات للبقالة وكافة الأنشطة 
     التجارية بالحى على أن تكون أسهم تلك الجمعيات وأنشطتها مثل ما سوف يذكر بالمدن الجديدة 
     ( فى وقت لاحق )  .

طريقة التنفيذ :-

أ – فى المدن الجديدة أو المناطق الجديدة يشترط عند بناء أى مجاورة عن طريق الحكومة أو الشركات 

     بناء جامع ومركز تجارى يحتوى على مول كبير وعدد من الأماكن تصلح للأعمال التجارية وتوزع التكلفة على أسعار الشقق فى المجاورة .

ب – فى الأماكن أيضا التى تحوى عقارات يقوم ببنائها الأهالى يتم بناؤها على نفقة الدولة على أن تعتبر الدولة شريكة بأسهم فى المجمع تساوى أعداد الوحدات او الشقق التى لم يتم بناؤها وتأخذ الدولة العائد من تلك المجمعات إلى أن يقوم أشخاص ببناء عقارات فيحق لهم عندئذ شراء أسهم من نصيب الدولة .

ج – يقوم بالإشراف على تلك المجمعات أفراد من نفس المجاورة طبقا لما سوف يرد بخصوص المجمعات فى المناطق الجديدة .

د – يمنع مطلقا تحول الجمعيات الخيرية فى المناطق القديمة إلى العمل الاقتصادى التجارى كالمحلات مثلا إنما يتم ذلك بعد مدة من الزمن وبناء على التخطيط العام الناجم عن رحيل بعض الناس وهدم العقارات .

هـ – فى حالة عدم التمكن فى إنشاء تلك المجمعات فى المناطق القديمة يمكن اتخاذ الأدوار الأولى فى المجاورات كنشاط اجتماعى اقتصادى وثقافى فى المدن القديمة ولكن بعد فترة من الزمن وليس الآن أو فى القريب العاجل حتى لا يحدث تأثير فورى على نشاط المحلات المقامة الآن لأنه يجب العناية بالاقتصاد الفردى لأصحابهم .

21) في نهاية عقد الإيجار وترك المستأجرالشقه عليه دفع مبلغ يساوى إيجار 6 أشهر للمالك في المدن الجديدة والقديمة  .
طريقة التنفيذ :-

أ – ينطبق هذا البند على كل عقود الإيجار الجديدة  ولا ينطبق على المساكن القديمة .

ب – تحدد وزارة الإسكان لكل شقة مبلغ تأمين تبع لمساحة كل شقة وعند بداية تعاقد أى مستأجر مع 
      المالك يجب إحضار إيصال أمانة بمبلغ معين طبقا لمساحة الشقة مسلم إلى السجل العقارى وذلك 
      طبقا لشرائح معينة تحددها وزارة الإسكان .

ج – على وزارة الإسكان مخاطبة هؤلاء المستأجرين بالطلب بزيادة تلك الأمانة فى حالة ارتفاع مستوى 
       المعيشة أو زيادة تلك الشرائح .

هـ – على المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار الطلب من السجل بإعطاءه الفارق بين قيمة وصل الأمانه 
      وقيمة الإيجار للشقة فى شهر الإخلاء مضروبا × 6 .

السيد / رئيس السجل العقارى لمنطقة ..................

التاريخ :..........................

                                      الموضوع  : بخصوص الحصول على إخلاء

                                                  شقة رقم ......................

أرجومن سيادتكم الموافقة على إعطائى فارق مبلغ نهاية العقد ومبلغ الأمانة لديكم والذى يبلغ ............... بإيصال رقم .............. و...............  حيث أننى أخليت الشقة اعتبارا من يوم   ../../ ...2 وهذا يعتبر إقرار منى بترك الشقة المشار إليها .

مقدمه لسيادتكم 

أسم المستأجر .........................

                                                التوقيع .............................

                                                الساكن بالشقة رقم .................

المرفقات :

 – شهادة بيانات الشقة .

 – قيمة إيصال إيجار آخر شهر موقع من المالك ( المؤجر ) 

و – يقوم السجل العقارى بمخاطبة المالك لأبلاغه بترك المستأجر للشقه بالإضافه من أجل الحضور لاستلام مبلغ الأمانة  المحفوظ لديها .

ز – يعفى المالك شهرين من تاريخ  إعلان الإخلاء من ضريبة عدم الإشغال  من أجل إعادة تجهيز الشقة .

22) تشجيع الجمعيات الاجتماعيه على إنشاء جمعيات استهلاكيه وأنشطة اقتصادية ذات طابع اقتصادى ويحق لتلك الجمعيات فقط باستئجار دكاكين أو عيادات أو صيدليات ........ الخ بعد مدة من الزمن .

23) بيع الجمعيات المقامة على شكل أسهم لساكنى الحى فقط ( بأسهم بعدد يساوى عدد الوحدات السكنية وليس الشقق ) .

طريقة التنفيذ :
1– يتم توزيع الأسهم على عدد الوحدات ويكون نصيب كل وحدة سكنية حاصل قسمة أ سهم العقار على عدد الوحدات فى العقار نفسه فى نهاية سنة مالية على أن للشخص الواحد سهم واحد فقط حتى و إن كان له أكثر من شقة  .
24) يجوز أن يحدث اتفاق بين المستأجر والمالك بأن يدفع المستاجر الجديد تكلفة تشطيب الشقة أو 
      حتى بنائها على أن تخصم من الإيجار . وكذلك يجوز للمالك أخذ مستلزمات البناء من أجل الترميم 
     أو التجديد و التعاقد مع الشركات والأفراد بضمان المنزل أو الشقة على أن تدون قيمة الرهنية فى 
     الملف الخاص بالشقة أو العقار السجل العقارى ولايتم البيع إلا فى حالتي دفع قيمة الرهنية كاملة 
     أو موافقة الشركة أو الشركات التي تم التعاقد معها  .
طريقة التنفيذ :

أ – يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر من خلال اتفاق بينهما على تكملة إنشاءات الشقة على القيمة أو بين المالك وأحد شركات المقاولات على تكلفة البناء أو حتى التشطيبات .

ب – يرسل الطرف المالك عقد الاتفاق( بينه والمستأجر أو بينه وشركة المقاولات ) مصحوبا بشهادة بيانات الشقة إلى السجل العقارى  بشرط أن يكون القسط الشهرى للإيجار يكون مساويا للقيمة الإيجارية فى شهر تقديم العقد مع دفع المالك قيمة إيجار 3 أشهر على سبيل كتأمين للسداد .

ج – يلزم المالك بسداد قيمة القسط الشهرى لشركة المقاولات أو محل مستلزمات البناء  وفى حالة عدم وفاء المالك فى السداد يكون السجل العقارى ملزم بدفع قيمة القسط الشهرى إلى الشركة صاحبة القسط بدفعات شهرية طوال تأخر المالك للسداد حتى نهاية الرهينة مع منع كافة إجراءات البيع أو طرد المستأجر من قبل المالك حتى انتهاء الرهنية .

د – يقوم السجل العقارى بإبلاغ المستأجر بدفع الإيجار فى السجل العقارى مع إلزام المالك بدفع غرامة شهرية كل شهر إن لم يلتزم هو بالسداد مباشرة كمصاريف إدارية .

هــ  - وفى حالة دفع المستأجر لأموال الرهنية تخصم قيمة الإيجار الشهرية من مبلغ الرهنية ( وفى هذه الحالة يمنع طرد المستأجر تحت أى ظروف وتحت أى شروط إلا فى حالة دفع المالك  إكمال الرهنية كاملة ) .

24) يدفع المستأجر تأمين لسداد مبلغ نهاية التعاقد للمالك بناء على مساحات الشقق وتبعا لشرائح معينة على أن يحفظ المبلغ لدى المجلس المحلى ويلزم المجلس المحلى بسداد مبلغ نهاية التعاقد للمالك فور انتهاء التعاقد وملاحقة المستأجر فى حالة عدم كفاية التأمين لمبلغ نهاية التعاقد .
طريقة التنفيذ :

أ – تقوم وزارة الإسكان بوضع شرائح تأمين لكل شقة تبعا لمساحة الشقة  ويدفعها المستأجر كأمانة لدى السجل العقارى لحين انتهاء السكن ولا حق للمؤجر إذا طلب المؤجر من المستأجر ترك السكن قبل انتهاء الخمس سنوات حتى لو وافق المستأجر على ترك السكن وكذلك عند هدم المنزل أو انهياره . 

ب – يقوم السجل العقارى برد مبلغ الأمانة للمؤجر فور انتهاء العقد كما سبق .

ج – يقوم السجل العقارى بمطالبة المستأجر باستكمال المبلغ فى حالة ارتفاع القيمة لنفس المساحة عن القيمة القديمة وقت التعاقد .

25) يجوز لأى مستأجر أن يؤجر شقته لأحد أولاد المالك بالقيمة الإيجارية الجديدة على أن يعتبر ابن 

     المالك كمستأجر ثان  وينتهى عقد المستأجر الأول فى نهاية 20 عاما من تطبيق ورقة العمل .

طريقة التنفيذ 

1 – يتم عقد اتفاق مستأجر ثان بين الساكن والشخص الذى يرغب المالك فى تسكينه وبموافقة المستأجر نفسه والمؤجر( صاحب العقار ) .

اتفاق عقد إيجارثان لشقة رقم ...............................

الطرف الأول   ( المستأجر الأول )  

الاسم : .....................................

الرقم القومى  ..................................      عنوان السكن .............................................

الطرف الثانى    ( المستأجر الثان )

الاسم : .........................................

الرقم القومى  .................................. عنوان السكن ...................................................
المؤجر ..............................

الرقم القومى  .................................. عنوان السكن ...................................................
1 – تم الاتفاق بين كلا من السيد / .......................... بصفته المستأجر للشقة رقم ........................

والسيد / .......................... أن يكون الأخير مستأجرا ثان للشقة المذكورة .

2 – يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة الإيجار لمالك العقار تبعا للقانون الجديد وتستمر هذه العلاقة لمدة عشرين عاما فقط .

3 - يلغى  صفة المستأجر الأول بعد انتهاء مدة العشرين عاما أو أى سبب آخر قانونى أيهما أقرب فى الحدوث .

4 – يلتزم الطرف الثانى بدفع قيمة الإيجار الشهرى للطرف الأول ( المستأجر الأول ) تبعا للقانون الجديد لمدة عشرين عاما فقط .

5 – يلتزم الطرف الثانى بكافة التعهدات والالتزامات عن الطرف الأول  نحو العقار والمالك ما عدا دفع القيمة الإيجارية للمالك .

6 – يحق للمالك طلب إخلاء الشقة بعد انتهاء مدة العشرين عاما .

7 – يلتزم المالك  والمستأجر الأول بتمكين المستأجر الثانى من الشقة .

الطرف الأول ............                                              الطرف الثانى......................

التوقيع ......................                                              التوقيع .............................

26) فى حالة طلب المالك من المستأجر ترك الشقه من أجل زواج أحد أولاده وتم للمالك استرداد الشقه يجب عدم السماح للمالك بتأجير الشقه لمدة سنة حتى لايحدث تلاعب من المالك رغبة فى طرد 

      المستأجر من الشقة وللتأكد من جدية طلب المالك وإذا حدث ذلك يقع على المالك غرامة مالية .
طريقة التنفيذ :

أ – يتقدم المالك للسجل العقارى بطلب لإخلاء الوحدة لسكنية وإعلام المستأجر بذلك كما ورد فى البند
      ( 5 ، 20 ).
ب – يقدم الطلب مرفقا به شهادة بيانات العقار وقسيمة زواج الابن أو الابنة .

ج – يقوم السجل العقارى برفض أى طلب إيجار للمالك للشقة لأى شخص كان باستثناء الابن أو الابنة .

د - يلتزم الابن أو الابنة بكافة الالتزامات نحو المالك أو السجل العقارى كمستأجر .

27) يجب على المستأجر إبلاغ المالك بفترة لاتقل عن شهرين بإخلاء الشقة إذا كان المستأجر يرغب فى ترك الشقة وفى حالة عدم الإبلاغ  يتم تغريم المستأجر غرامة شهرين متتاليين .
طريقة التنفيذ :

أ – يلتزم المستأجر بإبلاغ السجل العقارى بمدة لا تقل عن شهرين .

ب – يلتزم السجل العقارى بإبلاغ المؤجر برغبة الساكن فى إخلاء السكن وبتاريخ الإخلاء .

ج – فى حالة عدم إبلاغ المستأجر الشهر العقارى بذلك يلتزم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية عن فترة التأخير ويكون السجل العقارى مسئولا عن توريد المبلغ للمؤجر ومطالبة المستأجر بذلك إما من مبلغ التأمين أو قضائيا .

28)– تكوين هيئة للزراعة والاهتمام بزراعة النخيل بدلا عن الأشجار الغير مثمرة 
طريقة التنفيذ :
 – يتم تكوين لجنة أو هيئة من الزراعيين فى كل مدينة بالإشراف و تشجيع الأهالى على زراعة الأشجار المثمرة بدلا من أشجار الزينة التي لا طائل أو فائدة منها بل هى تستهلك مياه  فقط وتعطى الظل إنما الأشجار المثمرة تعطى الظل والثمرة .

29) يعطى السجل العقارى السماحية باستلام أو الإنابة فى تحصيل الإيجارات بناء على رغبة المالك أو 

      الساكن الأول ( فى حالة ترك الشقة ) كما يسمح للسجل العقارى بالإعلان عن الشقق التى يرغب 

       أصحابها فى بيعها أو تأجيرها .
طريقة التنفيذ 

أ – ينشأ فى كل سجل عقارى بنك لاستلام الإيجارات نيابة عن المؤجرين وبناء على طلبهم هم .

ب – يتم التقدم بطلب إلى السجل العقارى بهذا الخصوص من المؤجر .

ج - يقوم السجل العقارى بإبلاغ المستأجر أو المستأجرين بذلك .

د – يقوم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية فى السجل العقارى على أن يحضر معه شهادة بيانات الشقة موضحا بها القيمة الإيجارية الواجبة  .

31) يكون طرد المستأجر ( فى حالة رفض المستأجر إخلاء المسكن) إجباريا عن طريق قسم الشرطة مباشرة دون الحاجة للقضاء على أن يصحب المؤجر خطاب طلب الإخلاء الموجه للمستأجر عن طريق السجل العقارى .
طريقة التنفيذ

أ – عند طلب المالك لطرد المستأجر من الشقة ورفض المستأجر إخلاء الشقة .

ب – يقوم المؤجر باستخراج خطاب إخلاء من السجل العقارى ويقوم السجل العقارى بمخاطبة المستأجر 

ج– فى حالة عدم استجابة المستأجر فى خلال أسبوع من تاريخ إرسال الخطاب .

د – يتوجه المؤجر بصورة من الخطاب المذكور إلى أقرب مركز شرطة من أجل طرد المستأجر .

هـ – فى هذه الحالة يتم فرض عقوبة مالية على المستأجر بسبب تأخيره فى إخلاء الشقة .

32) يجوز لمالك العقار تخصيص وحدة سكنية أو غرفة  لاستخدامها كمخزن  منقولات فقط فى المدن والريف ولكن يميز الريف بالسماح بتخصيص هذا كحظيرة للدواجن أو الماشية  وذلك بناءا على خطاب موجها للشهر العقارى على أن تفرض غرامة مالية كبيرة فى مخالفة الغرض  من التخصيص  ويعتبر المؤجر كمستأجر فى عقاره تماما  وعليه دفع قيمة تأمين الشقة . 
طريقة التنفيذ 

أ – إذا رغب مالك العقار أو أحد الورثة بموافقة الورثة جميعا باستغلال شقة أخرى  أو أكثر فى العقار 

     لاستخدامها فى أى استخدمات أو حتى السكنى عليه أن يتقدم بطلب للسجل العقارى من أجل ذلك ومرفقا معه شهادة بيانات العقار .

ب – يقوم السجل العقارى بتسجيل الشخص ( المالك ) باعتباره كساكن للشقة .

33) تطبيق نظام للجودة على المبانى مثل الذى يطبق على الجهات الإدارية والمنتوجات المختلفة .
طريقة التنفيذ 

1- نشر أساليب صيانة المبنى والوعى البيئى والعمرانى من خلال توزيع كتيبات للمتعاملين أو تكتب فى ظهر شهادة بيانات العقار أو الشقة .

المدن الجديدة

1 –  يجب أن يكون موقع المدن الجديدة على مسافات بعيدة عن المدن القديمة حتى لاتزيد تلك 
       المدن أعباءها على  المدن القائمه بالفعل .
طريقة التنفيذ 

أ – يجب أن يكون اختيار المدن الجديدة بعيدا عن المناطق القديمة أو بالقرب من الامتداد العمرانى لها .

ب – أن تكون المدن الجديدة بمحازاة طرق مواصلات أو مجرى مائى بحيث  تكون هناك وسيلة اتصال ومواصلات بينها والبعض منها .

2 – يكون أقصى ارتفاع للمساكن الجديدة بعدد خمسة  أدوار فقط لاغير ويتم البناء على مساحة مناسبه وترك الباقى حديقة تحيط بالمبنى .
طريقة التنفيذ 

أ – يكون أقصى عدد للأدوار خمسة أدوار .

ب – يتم البناء على مساحة مناسبة من اجمالى المساحة الكلية للمبنى لإنشاء منطقة خضراء على أن تحيط تلك المنطقة بالإطار الخارجى للبنيان وعازل بين العقار والعقار المجاور له .

3 – فى حالة بناء مجاورة جديدة يجب ترك مساحة أو منطقة تتوسط المجاورة أو بين مجاورتين 

      لبناء مجمع خدمات للمجاورة والتى تشمل محلات بقالة ....الخ  ويتم تعيين موظف من جهاز 

      المدينة كمشرف على مجلس الإدارة المكون من متطوعين من سكان المجاورة وتحسب تكلفة 

      المبنى ضمن تكلفة الشقق فى المجاورة بنظام الأسهم المتساوية تبعا لعدد شقق المجاورة .    ويتم توزيع أرباح المجمع على ثلاث جهات بالتساوى هم  سكان المجاورة تبعا لعدد الشقق  ومجلس المدينه ( صندوق الإسكان ) وخدمات المجاورة .
طريقة التنفيذ 

أ – عند التخطيط لبناء مجاورة جديدة فى المدن الجديدة أو حتى القديمة يشترط  للمخطط العمرانى لها ترك مساحة من الأرض تتوسط المجاورة لإنشاء مجمع إستهلاكى خدمى لأهل المجاورة أو حتى بين مجاورتين على أن  تقوم وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان باحتساب تكلفة المبنى بأسهم على تكلفة العقارات المبناة فى المجاورة وفى حالة كون عدد العقارات قليل يكون صندوق الإسكان مساهم بعدد الأسهم للعقارات التى لم تبن بالفعل .

ب – يتم تعيين موظف كمدير إدارى لحين تعيين مجلس معين من القاطنين فى المجاورة .

ج -  وضع دستور لإدارة ذلك المجلس ( إسلوب الانتخاب – التعيين -...........................) .

د – يتم توزيع أرباح المجمع  بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمات المجاورة و القاطنين فى المجاورة (بحيث يتم توزيع ذلك على عدد العقارات فى المجاورة ثم يتم توزيع أرباح العقار الواحد على عدد الوحدات السكنية فى العقار)  . 

4 – يتم تشكيل مجلس عرفى للفصل فى المنازعات والخلافات التي قد تنشب ويتم توثيق حكم هذا 

      المجلس فى محضر الشرطة إذا لزم الأمر وفى حالة موافقة الطرفين .
طريقة التنفيذ 

أ – يتم تشكيل مجلس عرفى من القاطنين فى المجاورة أو باستضافة أهل عدل من الشخصيات المحترمة علما وعدلا وأخلاقا سواء من داخل المجاورة أو من خارجها للفصل بين المنازعات والحكم أيضا .

ب – فى حالة رضا الطرفين المتنازعين بحكم المجلس العرفى يعتبر الاتفاق والحكم وثيقة واجبة التنفيذ ويعتد بها فى القضاء إذا تطورت الأمور لأحداث جديدة .

5 – يتولى مجلس المجاورة عمل مزاد لبيع أى شقه يرغب صاحبها فى بيعها إذا كانت الشقة 
      عليها أقساط سلع تم شراؤها ولم يسدد مالكها  تلك الاقساط ( للشقق التى عليها أقساط لجهاز 
       المدينة أو غيرها )  .
طريقة التنفيذ 

1 – يجوز لأى شخص الاقتراض من مجلس المجاورة بحدود يتم الاتفاق عليها وكذلك له الحق فى الشراء بالتقسيط من أى جهة فى حدود أيضا لذا فإنه يشترط عند بيع الشقة الحصول على ورقة مخالصة من أى ديون .

ب – فى حالة عدم مقدرة المالك السداد يجوز إجراء مزاد علنى بواسطة مجلس المجاورة والحصول على كافة المستحقات من قيمة المزاد وذلك للشقق التى عليها أقساط .

6 – نظافة المجاورة وكذلك كافة الخدمات كتكلفة لمبات الإضاءة للطرق المحيطة كذلك كافة      

    الاصلاحات داخل المجاورة وخارج البيوت تكون من واجب مجلس المجاورة و من أرباح الأنشطه المختلفة فى المجاورة .     
طريقة التنفيذ 

– تكون من واجبات مجلس المجاورة المسئولية الكاملة على كافة خدمات المجاورة من نظافة وإضاءة وزرع ويكون هذا المجلس ممثلا لجهاز المدينة بحيث يكون لها اليد الطولى فى كافة الأمور ماعدا التعدى على الأراضى المجاورة للعقارات .

7- إنشاء مكتبة فى كل مجاورة و تكون الكتب في المكتبة من تبرعات الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص بملكية الكتب إن أرادوا  كذلك يتم اشتراك المكتبة في الجرائد الرسمية الثلاث إجباريا واختياريا لأي جرائد أومجلات أخرى ويحدد مواعيد المكتبة بواسطة مجلس المجاورة
طريقة التنفيذ 

أ – على مجلس المجاورة إنشاء مكتبة عامة ثقافية فى كل مجاورة تحتوى على نفائس الكتب بالإضافة إلى قاعة كمبيوتر والنت .

ب – يلتزم مجلس المجاورة بالاشتراك الإجبارى فى الجرائد الرسمية وأى جرائد أو مجلات يتم الاتفاق عليها فى مجلس المجاورة .

ج – يجوز للقاطنين التبرع أو إعارة الكتب للمكتبة بالمجاورة ويجوز لأصحابها استردادها على حالتها وقتما يشاؤون . 

8- يتم إنشاء مكتبة عامة جامعة تضم نفائس الكتب فى مكان مناسب فى المدينة بالإضافة يجب أن 

    تحوى جميع الإصدارات الحديثة والكتب الهامة وتتوسط هذه المكتبة .
طريقة التنفيذ 

 – يتم إنشاء مكتبة عامة كبيرة بالمدينة بواسطة جهاز المدينة تحتوى على العديد من الكتب والمجلات والدوريات فى مكان عام يتوسط المدينة أو بالقرب من ملتقى خطوط المواصلات .
9- إنشاء مسجد جامع في كل مدينة .

10 – فى حالة الشقق التي عليها أقساط شهرية لايجوز تأجيرها عن طريق مالكيها ولكن إذا أراد 

     صاحب شقة تأجيرها يؤول قيمة الإيجار( كما ورد فى تأجير الشقق الجديدة )  لمجلس المدينة 

    ويتوقف سداد صاحب الشقه للأقساط الشهرية ويكون عقد الإيجار بين المستأجر ومالك الشقة فى مجلس ا لمدينة وذلك بشرط أن يكون مالك الشقة  دفع قيمه تعادل ربع قيمة الشقة  وأن يكون العقد محدد المدة دون الالتزام بفترة الخمس سنوات الأولى كما فى المدن القديمة  قابل للتجديد من قبل صاحب الشقة .
طريقة التنفيذ 

أ – يتم سحب الشقق ( التى عليها أقساط لأى جهة حكومية ) والتى يقوم أصحابها بتأجيرها لمخالفتهم شرط من شروط عقد التملك مع الجهة الحكومية .

ب – يجوز لأصحاب تلك الشقق تأجيرها لأى شخص يرغبون فيه وللمدة التى يحددها المالك وباتفاقه مع المستأجر وبشرط دفع المالك لربع قيمة الشقة ( ربع مبلغ قيمة الشقة كما ورد فى عقد التملك من الجهة الحكومية ) .

ج – يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر فى جهاز المدينة .

د – يقوم المستأجر بدفع قيمة الإيجار فى صندوق الإسكان التابع لمجلس المدينة .

هـ –على أن يحصل المالك على خطاب موجها إلى البنك المختص بتحصيل الأقساط على 

       أن يتم توقف المالك عن سداد أى أقساط شهرية طوال فترة  إيجار الشقة  كما ورد فى الاتفاق بين المالك  والمستأجر وجهاز المدينة .
11 – يتم تخصيص بعض الأنشطة مثل الصيدليات في المجاورات التى تقبل القسمة على 3 مثلا 

      وهكذا مع بعض الأنشطه مثل المخابز . 
طريقة التنفيذ 

1 – يتم تخصيص بعض المجاورات المتاشبهة مثلا فى الرقم الفردى أو التى عددها يقبل رقمها القسمة مثلا على 3 أو 4 لبعض الأنشطة العامة مثل الصيدليات والمخابز والمستوصفات .

12- عند تصميم المدن يراعى تخصيص أماكن للبنوك بجوار الأسواق وكذلك للجمعيات الأهلية 

     ومقار الأحزاب والأنشطة المتشابهة أو بالقرب من وسط المدينة وعلى مقربة من الأسواق .
طريقة التنفيذ :-

 – يجب مراعاة تخصيص أماكن للجهات المختلفة مثل الجمعيات الأهلية ومقار الأحزاب وجعل أراض فضاء مخصصة لأى امتداد لتلك الأنشطة أو خلافه عند التصميم للمدن .

13 – يجب أن يكون مقر المدارس والأنشطة الصحية خارج المجاورات وفى الفاصل بين المجاورات المختلفة . 

المساكن الجديدة ( سواء بالمدن الجديدة أو القديمة )

وهى تلك المساكن ( ملك الأفراد) التي تؤجر وكذلك يطبق على الشقق الشاغرة 

أ – تكون حرية التملك للشقق مكفولة حسب اتفاق الطرفين دون فرض أى قيود أو اشتراطات من 

    الدولة .

ب – يتم إعطاء فرصة البناء لصاحب المبنى دون فرض غرامة عدم الإشغال و تتناسب مع حجم 

      المبنى ثم يتم محاسبة صاحب المبنى من حيث ضريبة الإشغال والكهرباء والماء تبعا لعدد 
      الشقق التي صرح ببنائها حتى وإن لم يتم البناء ( أى تطبيق البنود الخاصه بذلك مثل المساكن 
     القديمه ) .

ج – بالنسبه للإيجار تكون القيمة الإيجارية للعقار محددة بحسب مساحة الشقة بحيث تقدر قيمة المتر إيجاريا شاملا الحوائط بواسطة ثمن وحدة سلع ( متغيرة القيمة مع الزمن ويجوز إجراء مفاضلة بين عدة سلع ) بحيث تعلن قيمة ثمن وحدة السلع ويحاسب على أساسها بحيث يكون القيمة الإيجاريه حاصل ضرب عدد أمتار الشقة مربعة × ثمن وحدة وزن السلع يعطى قيمة إيجارية تتناسب مع متوسط الدخل العام للمواطنين أى نفس قيمة إيجار المساكن القديمه بعد 20 عاما وفى حالة عدم رغبة المالك لتأجيرها يدفع قيمة إيجارية مثل ما ورد بالنسبة للمناطق القديمة 

د – فترة العقد تكون لمدة خمسة أعوام كاملة تجدد من تلقاء نفسها إلا فى حالة طلب المالك للشقة 

     بطلب كتابى عن طريق المجلس المحلى وسبب الإخلاء الرغبة لإسكانها لأحد الأولاد  بمدة لاتقل عن عامين من إخلاء الشقة ويكون الابن  قد تعدى سن 21 عاما ويريد الزواج  والحالة الثانيه إذا رغب المالك فى بيع الشقة ويجب أن يخطر الساكن بمدة لاتقل عن عام أيضا مع إخطار الساكن وفى حالة عدم إخطار الساكن يسرى العقد من تلقاء نفسه .

هـ - عدم جواز استخدام الشقق استخدامات غير سكنية مثل المحلات والعيادات وخلافه .

المناطق السكنيه الجديدة في المدن القديمة
يسرى عليها ما يسرى على المدن الجديدة 

ملاحظات على توزيع المنشآت فى المدن

أ – يجب عند إنشاء مراكز تدريب أو جامعات أن تكون بالقرب من المناطق الزراعية والريفية لتنويع مصادر الدخل وعدم اكتظاظ السكان والمواصلات فى  المدن  .

ب – يجب إنشاء طرق عرضية بعرض البلاد وتتقاطع مع  الطرق السريعة مثل الطريق الزراعى 

   والصحراوى .
طريقة التنفيذ 
– اختيار على الأقل طريقين سريعين بطول البلاد موازيين لنهر النيل وغرب مدينة الفيوم وتتقاطع تلك الطرق مع عدد من الطرق العرضية التى تمتد من شرق البلاد نحو غربها مارة بالمدن المقامة حول نهر النيل ويقترح أن يكون من تلك القرى طريق يمتد من ميناء السويس ومتجه نحو الغرب حتى دول المغرب العربى وكذلك طريق مكة – وسط أفريقيا كأنه طريق للحج البرى لدول المغرب العربى وأفريقيا .

ج – يجب الاتجاه فى النمو العمرانى ناحية الحدود البرية أى الاتجاه غربا وليس شرقا وخصوصا أن الأماكن الشرقية أكثر عرضة للحروب بالإضافة كما هو معروف أن لمصر حصة فى نهر النيل 

    و إذا اتجهنا بالإسكان فى المناطق الغربية ومع مرور الوقت ستتولد  مخزون من المياه الجوفية يمكن أن تستغل فى حالة قلة كفاية حصة مصر من نهر النيل مستقبلا . 

الفصل الثالث
مناقشة مع صديق حول دور ورقة العمل نحو :-
· الركود العقارى 

· خفض الاستثمار العقارى .
· لماذا يدفع المستأجر تأمين .
· ضريبة الأراضى والشقق الغير مستغلة .
· تبادل السكن .
· تساوى الإيجارات .
· التسعير .
· الخلافات والقضايا العقارية .
· التقدم الاقتصادى .
· الشريعة الإسلامية .
· إيجار الشقق فى المدن الجديدة .
· الصناعة .
· الزراعة .
· السياحة .
· البطالة .
· الرهن العقارى .
· قوانين الإسكان السابقة .
· أوراق عمل مجلس الشعب المصرى .
· الثروة العقارية .
· ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء .
· تعديل الإيجارات القديمة .
· الأمن الداخلى والقومى .
· التنمية المحلية .
· شركات المقاولات .
· مشكلة المواصلات .
· الأراضى الحكر .
· منفعة الإيجار مال .
· الشفعة للمستأجر عند بيع الشقة .

· الثقافة والعلوم .
· الشئون الاجتماعية .
حوار مع صديق

صديق : سيحدث ركود فى حركة البناء فى مصر فى الفترة الأولى وستؤدى ورقة 

           العمل إلى عدم سعى الأفراد للبناء .

الرد : 

1 – فى الفترة الأولى سيسعى أصحاب العمارات والشقق على إعمار أملاكهم وذلك هروبا من دفع 

      الضرائب المستحقة ولطمأنتهم فى استرداد الشقق عند الضرورة طبقا لورقة العمل مما سوف 

      يحدث نشاط فى حركة البناء للعمال والمصانع بالإضافة لأصحاب العمارات الأولوية فى    

     الاقتراض .

2 – أصحاب الأراضى سيحاولون بشتى الطرق السعى لبناء أراضيهم أو بيعها لمن يريد البناء قبل 

      انتهاء فرصة الخمس سنوات الغير مشمولة بالغرامة على الأراضى الفضاء .

3 – السماح باستبدال الشقق المؤجرة بين المستأجرين وبعضهم البعض سيدفع لنشاط عمال 
      التشطيب كالبلاط والسيراميك والدهان .

4 – أصحاب العقارات الذين سيستبدلون عقاراتهم بأراضى فى المدن الجديدة سينشطون حركة البناء 

      فى المدن الجديدة .

5 – قوانين الإيجار الخاصة بالمدن الجديدة ستدفع الكثيرين لتسديد ربع قيمة الشقه حتى لايضطروا 

     إلى دفع الأقساط بدون فائدة فى حالة عدم السكنى فيها ويتيح ذلك لهم دفع ماعليهم من متأخرات 

    مالية بدون فوائد مما يؤدى ذلك لتسكين الشقق الفارغة فى المدن الجديدة ويدفع المستأجرين 

     لتشطيب شققهم بالإضافه سوف تسترد الدولة مبالغ طائلة مما أنفقته فى بناء تلك المساكن لكى 
     تبنى  مساكن جديدة وخاصة أصحاب الشقق الخالية والذين يحجزون شققهم لأولادهم عند الكبر .

6 – التشريعات الجديدة ستؤدى إلى انخفاض سعر المتر المربع من الأراضى المخصصة للبناء مما 

     سيسهل لراغبى السكنى فى البناء وتقليل التعدى على الأراضى الزراعية .

6 – النشاط المعمارى متمثل فى عمليات كثيرة منها الدهان والمحارة.... الخ وليس عملية  البناء الحجرى وتلك الأنشطة ستنشط جدا بسبب دخول 3 مليون شقة فى عمليات السكنى بالإضافة للشقق التى لم تشطب بعد .
7 – السماح لأصحاب الأراضي الحكر بإعادة بناء بيوتهم خلال الخمس سنوات الأولى سينشط سوق البناء .
صديق : هذه التشريعات ستنقص من رغبة الكثيرين فى الاستثمار العقارى مما سوف 

           يمثل عبء ضخم على الدولة لإسكان الأفراد .

الرد : 

1 – الرغبة فى الشىء نابعة من الاحتياج للشىء فلا يمكن لأحد أن يستغنى عن المسكن مثله مثل 

      المأكل والمشرب تماما وهذه حقيقة منذ فجر التاريخ بل إن الإنسان عادة يبحث عن المسكن قبل   

     الأكل والشراب .

2 – الاستثمار العقارى هو قطاع داخلى وليس تصديرى مما يوجب عدم جعله من أولويات      
      الاستثمار إنما يجب تهذيبه بأن يكون العائد منه أقل من الاستثمار الصناعى أو الزراعى لذا فإن 

     البناء تبعا للطلب أو للحاجة هو قمة النجاح فى إدارة الإسكان لأن البناء أزيد من الحاجة يعنى 
      مال مهدر وطاقة غير مستفاد منها .

3 – كطبيعة الأبوة والشعب المصرى خصوصا يميل رب الأسرة إلى لم شمل الأسرة فى بيت 
     خاص وهى طبيعة  لاتموت أبدا وسوف تؤدى ورقة العمل إلى رخص ثمن الأراضى وسهولة الحصول عليها وكذلك منح قروض الإسكان بدون فوائد يؤدى إلى رغبة الناس للبناء وكذلك طمأنة الملاك إلى  استرداد الشقق من أجل الأولاد أو البيع سيدفع الناس إلى البناء وخصوصا العاملين فى 
   الخارج .

4 – التشريعات لن تمثل عبء على الدولة وذلك لأن الدولة سيكون لديها أموالا ضخمة فى صندوق 

     الإسكان نتيجة للآتى :- 

أ –  ما اعتمدته الدولة من أجل بناء المساكن .

ب – ضريبة عدم الإشغال وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء وكذلك الأراضى .

ج – التأمين والعائد منه الذى يدفعه المستأجر لدى المجلس المحلى .

د – ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام فى المجاورات المختلفة .

هـ - قيمة إيجار المساكن التي سوف تؤجر فى المدن بواسطة مجلس المدينة .

و – استرداد الدولة لقيمة ربع قيمة الشقق فى المدن الجديدة عند رغبة  الملاك فى تأجيرها .

ز – قيمة إيجار المبانى التي سيتنازل أصحابها عنها بعد تعويضهم بأراضى فى المدن الجديدة 

      ومنحهم قروض .

   5 – يحدثنا تاريخ الإسكان أنه بعد تطبيق القوانين السابقة التي أقرت بتخفيض القيمة الإيجارية أو تثبيتها أن الناس هددت أو توقفت لفترة صغيرة عن البناء لكنها ما لبثت أن عادت مرة أخرى للبناء .
صديق : قيمة الإيجار هو مقابل منفعة السكن فلماذا يجب أن يدفع المستأجر قيمة 

           مادية  فى نهاية العقد رغم دفع قيمة الإيجار المتفق عليه .

الرد:

 1 – حتى يستطيع المالك إعادة تهيئة الشقة للسكنى وذلك لأن الشقه ليست أربعة جدران من        
       الخوص أو الطين بل توجد ارضيات وشبابيك وخلافه ...... يقدر بالمال الكثير .

2 – عملا بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " على اليد ماأخذته حتى تؤديه " ولقوله " لايأخذن 

      أحدكم متاع أخيه جادا أو لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه " والرد هنا بأن تكون 

      صالحة للاستخدام وهذا المبلغ يسدد لتجهيز الشقة ودهانها .

3 – حتى يستفاد من المبلغ المرهون لدىا لمجلس المحلى فى إقراض راغبى البناء ( على سبيل 

      التكافل الاجنماعى ) وحتى لايتهرب أصحاب المساكن من تأجير الشقق بكتابة عقود إيجار 
     وهمية لدى بعض الأشخاص .
صديق : لقد فرضت ضريبة على الأراضى والشقق الغير مستغلة رغم أنها لا تحقق عائد .

الرد :

 1 – الأرض قيمه مادية مثل الشقق تماما لأن عدم استغلالها سوف يحرم الدولة من فائدتها ومما قد 

        ينشأ عليها بالإضافة لايجوز لمحتجر أرض سواء ملكت بالإقطاع أو الشراء أم غير ذلك 
        بالتحجير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " عادى الأرض 
        لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة  فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات 
       " أى يجب نزعها .  لكن ورقة العمل لم تطالب بنزعها بل فرضت ضريبة فقط بعد خمس 
        سنوات وذلك نظرا لغلاء أسعارالأراضى فى الوقت الحاضر ولربما لايقدر أصحاب تلك 
       الأراضى تدبير أمورهم للقيام بالبناء فى فترة وجيزة  .

2 – وجود أراضى فضاء بين المساكن ( معدة للبناء ) سيؤدى إلى دخول عربات النقل الكبيرة داخل 

      المناطق المأهولة بالسكان عند البناء عليها مما يزيد من المشاكل المرورية وسوف يؤدى البناء 
      الفجائى بعد فترة إلى زيادة كثافة السكان في تلك المناطق مما قد يؤدى إلى توزيع غير جيد للخدمات وازدحام متواصل أو غير متوقع فى تلك المناطق ورغبة فى عدم دخول عربات النقل الثقيلة المناطق السكنية .

3 – حتى يتم نقل نشاط محاجر الطوب والزلط ومواد البناء فى المدن القديمة إلى المدن والمناطق 

     العمرانية الجديدة بالإضافه إلى إبعاد عربات النقل خارج المناطق السكنية سوف يقلل من 
     الازدحام داخل المدن .    

4 – ذكر الخبير الكبير / ميلاد حنا فى كتابه ( الإسكان والمصيدة) صفحة 140.
" إننى من المقتنعين بأن طريقة التمويل منه فيه لها فاعليتها وليس فقط لتحصيل الضرائب من ذات المصدر ونوعية النشاط المطلوب تمويله وإنما وسيلة فعالة لإعادة التوازنات المختلفة التى نتجت عن جنوح النظام الرأسمالى فى حركته الشاردة والمتوقعه متجها إلى المجالات التى تعطى أقصى وأسرع ربح " .                     وأضاف سيادته ( ومن الناحية الدستورية البحتة وفى ضوء العمل فى إطار الشرعية أكدت المادة 38 من الدستور على أن  يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية أما المادة 32 فتحدد أن  الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون وظيفتها فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية ودون انحراف أو استغلال ولايجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب ) .
ارتفعت أسعار الأراضى بشكل رهيب فى زمن قصير حتى وصل الارتفاع إلى نحو 200% إلى 300% سنويا منذ1980 حتى عام 1984 فسعر المتر المربع من الأرض فى حلوان بنحو جنيه واحد فى عام 1974 ارتفع ليصبح 80 جنيها فى عام 1980ثم 150 جنيها عام 1986 وكذلك فى بعض المناطق .

وفى كل دول العالم المتقدم تقاوم الأنظمة الرأسمالية هذه الثروات الهابطة لأنها تعلم مدى خطورتها على التضخم وعلى تحلل القيم والتغيرات الاجتماعية ولذلك فإن القاعدة فى أغلب هذه الدول وعلى قمتها أمريكا هى أن تفرض ما تسميه الضريبة على الزيادة فى الثروة والتى يتراوح  قيمتها بين 25% إلى 50% من هذه الثروات أو على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وهو ما يسمى بالتراكمات الرأسمالية وتدفع هذه الضريبة عند نقل الملكية بالبيع أو عند أول تعامل أو عند الوفاة .
5 – ذكر الأستاد / حسن عبد المتعال – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
" أن هناك أكثر من صندوق لم تحقق الغرض منها وأن أموال الزكاة يمكن أن تساهم فى حل مشكلة الإسكان لما لها من ضخامة فى الموارد وإمكانية الاستجابة لجمعها بالمقارنة لغيرها " .

6 – لو نظرنا إلى وضع الإسكان فى دولة الكويت الشقيقة ورغم قلة عدد السكان وقوة الإمكانيات الاقتصادية قامت  الحكومة بإعطاء قرض حسن كبير على أن يسدد على أقساط ميسرة لكن مع الأيام زادت الحكومة من قيمة الأقساط لأنه لا توجد حكومة تستطيع الإنفاق على تقديم سكن مناسب لكل المواطنين فلذلك يجب تحصيل تلك الضرائب .
8 – ورد فى المادة رقم 8 للقانون رقم 49 لسنة 1977 " يعتبر إبقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن إعدادها للاستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له . فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار وزير الإسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدنى .  ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة .
9 – ورقة العمل لم تميز كثيرا بين الأرض المحتجرة بوضع اليد أو من خلال التخصيص من الدولة

( عند وجود بناء عليها )  حتى لا ندخل فى متاهات الإثبات إنما العبرة بالبناء إنما الفرق يأتى عند تخطيط المدن القديمة فقط ورغبة فى تسهيل عمليات البناء فى أول الأمر رغم أن الكثير من الأراضى فى المدن القديمة أخذت بدون وجه حق وذلك لأن إحياء الأرض له شرطان الأول : - 
أن تكون الأرض الميتة بعيدة عن العمران والبعد والقرب يحدده العرف السائد . 

10 – فى بعض دول العالم الغربى يتم فرض ضريبة موحدة لتمويل مشاريع الإسكان ففى فرنسا على سبيل المثال توجد ضريبة محددة بــ 1% على كل الأجور يدفعها الموظف أو العامل الغنى أو الفقير على حد سواء وفى أمريكا يتم فرض ضريبة حوالى 3% من أجل الوقف العام وهى كبرى الدول الرأسمالية .
صديق :هل من العدل أن يحدث تبادل للسكن دون إذن المالك ؟

الرد :

 1 – الإجارة كما عرفها الفقهاء هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة 

       وجعلوا العوض مقابل تلك المنفعة أى جعلوا المنفعة أساسا لتقدير الأجرة وقالوا أيضا إن تمليكا 

       من الأجير للمستأجر منفعة وتمليكا من المستأجر للأجير مال وقد استنبط ذلك من كتاب الله 

       تعالى وسنة رسوله فى قوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " فجعل إعطاء الأجور 

       مقابل الإرضاع وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى 

       بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفى أجره " 

       فجعل استيفاء المنفعة قائما على إيفاء الأجر فيكون الأجر فتكون المنفعة أساسا لتقدير الأجرة .

      والمالك الذى يؤجر المنفعة يسمى  مؤجرا ، الطرف الآخر يسمى مستأجرا والشىء المعقود 

     عليه يسمى مأجورا والبذل فى مقابل المنفعة يسمى أجرا وأجرة ومتى صح عقد الإيجار ثبت 

      للمستأجر ملك المنفعة وثبت للمؤجر ملك الأجرة لأنها عقد معاوضه .

2 – إذن صار للمستأجر أن يستوفى منفعة العين التي استأجرها فإذا استأجر دارا فله إسكانها 

       وللمستأجر أن يؤجر بمثل ما استأجر به أو بأزيد أو بأنقص  لأن قبض العين المستأجرة قام 

       مقام قبض المنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها ولأنه عقد يجوز برأس المال 

       فجاز بالزيادة أو النقصان وليس له أن يستوفى أكثر من تلك المنفعة فليس له أن يجعلها 
       مستودعا .

3 – إن العقد إذا ورد على العين بعوض كان بيعا وإذا ورد على المنفعة العين بعوض كان إجارة 

      وكما أن المشترى للعين يملك العين ويتصرف بها سائر التصرفات فكذلك يملك المستأجر 

      المنفعة التي يملكها بالاستئجار وعليه فإنه يجوز أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لأن قبض 

      العين حين الاستئجار قائم مقام قبض المنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها 

4 – فإذا كان للمستأجر الحق فى تأجير الشقه فمن باب أولى يجوز استبدال السكن لكن بحيث يتبادل 

      كلا منهما القيمة الإيجارية وماتم الاتفاق بين المستأجرين والملاك .

5 -  إذا كانت التشريعات الحالية تجيز انتقال عقد الإيجار من المستأجر إلى أولاده فإذن المستأجر 

      امتلك حق المنفعة وورثها إلى أولاده وبما أنه لا يورث أحد شىء لايملكه ( منفعة الإيجار ) وهو 

      ميت ( أى بعد موته ) فمن باب أولى التصرف أثناء الحياة .

6 – الغرض من ذلك تقليل تكاليف الناس فى الانتقال إلى أعمالهم ومدارسهم وبالتالى تقليل الازدحام 
      فى المواصلات والشوارع ومن أجل راحة الناس أنفسهم بالإضافة إلى أن عقود الإيجار وإن 
      طال الزمن بها ستفسخ تلك العقود مع الزمن .

8 – المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينص على" وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى تحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير .  وقد أثارت تلك النقطة من المادة عند نظر القانون بمجلس الأمة ( مجلس الشعب حاليا ) قدرا كبيرا من الجدل واقترح بعض أعضاء المجلس إباحة تبادل الشقق بين المواطنين دون التقيد بمدينة واحدة أو بالعمال المنقولين من جهة إلى أخرى على أن يترك للوزير المختص وضع الضمانات الكافية وقد اعترض على هذا الاقتراح الوزير المختص ومقرر القانون ووزير الشئون الاجتماعية بينما أيده رئيس اللجنة التشريعية فى ذلك الوقت وقال إن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير لدى الرأى العام وأضاف أنه طالما أجاز المشرع التنازل عن المحل التجارى فإن ذلك يمكن أن يسرى أيضا على الشقق بشرط أن يتم ذلك تحت رقابة القضاء وبضمانات معينة ولكن الوزبر المختص
    ( وزير الإسكان ) أصر على اعتراضاته وقال أنه لا يستطيع القول بوضع الضمانات     

     الكافية لحسن استخدام هذا الحق إذا وضع ولا حصر المشاكل التى تنتج عنه ومع ذلك 
   وافق المجلس على النص بدون تعديل وتطبيقا للنص السابق أصدر وزير الإسكان بتاريخ 8 فبراير 1970 القرار رقم 97 لسنة 1970 فى شأن تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر بوجه عام .   وقد أدخلت لجنة الإسكان بمجلس الشعب تعديلين على هذه المادة من القانون كما وردت فى المشروع المقدم من الحكومة بخصوص جواز تبادل الشقق بين مستأجر وآخر فى البلد الواحد فقد حفل هذا الموضوع بمناقشات واسعة باللجنة واستقر الرأى بعدها على حذف هذا الحكم لما يؤدى من إضرار بمصالح الملاك ويخشى معه أن يتحول المستأجرون إلى مستغلين فى سبيل إتمام عمليات التبادل رغما عن إرادة المالك وخصوصا أنه لم يعد للمالك حق سوى إختيار المستأجر لذا رأت لجنة الإسكان وقتها حذفها بمجلس الشعب يوم 19/ 7/ 1977 رغبة فى إرضاء جماهير الشعب على الحكمة الواجبة فى تشريع كهذا وقال الدكتور / مصطفى الجنزورى إن تبادل المساكن موجود فى قانون إسكان قديم وقال وزير الإسكان أن الحكومة حريصة على إبقاء جواز تبادل المساكن وأخيرا وافق المجلس على هذه الفقرة من النص الحالى كما ورد فى مشروع الحكومة ولم يوافق على تعديل لجنة الإسكان بحذفه .  
التعقيب

  وورقة العمل الموضحة تزيل تلك التخوفات لأن فى نهاية الأمرأى بعد 20 عاما سيصل عقدى الإيجار لكلا المستأجرين إلى مصير واحد بالإضافة إلى ضمان السجل العقارى لثبوت عملية التعاقد 
صديق : هل من العدل أن تساوى إيجار شقة فى الزمالك مع إيجار شقه فى قرية 
ريفية  .
الرد :

1 – منطقة الزمالك وما شابهها ليست دويلات داخل دولة أخرى لا ترضخ للقانون العام للدولة أو 
     يوضع لها قانونا خاصا ويستثنى فقط فى تلك المواضيع حالة المصلحه القومية للدولة والحكومة 
     والحكومة فقط هى التي تحدد ذلك وبالإضافة وضع الشقق فى الزمالك وغيرها كالآتى :- 

أ – الشقق ذات الإيجار القديم 

    -  سيستفيد الملاك من التشريع الجديد والتمكن من استرداد السكن بعد 20 عاما وربما قبل ذلك .

· الشقق المأجرة معظمها قديمة ولو حسبنا ماتم دفعه من الإيجار ستجد أن المالك قد حصل ماتم 
· دفعه عند الإنشاء ( رغم أنى لا أميل لهذا الرأى ).

ب – الشقق الجديدة ( التي لم تؤجر ) 

أ – يجوز لصاحبها تأجيرها مفروشة كما ورد فى ورقة العمل .

· أسعار الشقق غالية جدا فلو قدرنا شقة مساحتها 100 متر فإن سعرها بالتأكيد سيزيد عن ربع مليون جنيه فكم من الإيجار يمكن أن تستأجر بها الشقه أوالقيمة التى يرضى بها المالك ؟   لذا فإن معظم هذه الشقق تباع تمليك كأننا نتكلم عن قضية لا تهم أصحابها .

· فإذا اشتكى أحد الملاك ( لايريد تأجير شقته ) من قيمة الإيجار المقترحة فهو مثل شخص دخل محل لبيع الكشرى يطالب بوجود مواد حراقة وهو لايأكلها .
2 – توجد عمارات مشابهة من حيث الموقع والتكلفة مثل العمارات المطلة على النيل في الزمالك.

      أليس إذا ميزنا الزمالك بتشريع خاص يكون ذلك ظلم للآخرين .

3 - إذا قدرنا تكلفة إنشاء المتر المربع للشقة بالزمالك ونظيرتها فى الريف  ( بما فيها تكلفة الأرض 
      ستجد أنه هناك الكثير من الشقق فى الريف  أكثر تكلفة من تلك التي فى الزمالك حين أنشأها .

4 – أهالى الزمالك لم يكتب عليهم هم فقط الغنى والثراء حتى يمكن تكليفهم بقيمة إيجارية أكبرمن غيرهم

      لأنه قد يصيب أحد المؤجرين فاقة فنكون ظلمناه .

5 – التشريع عموما ليس فيه خصوصية فإذا قدرت الحكومة قيمة إيجارية عالية فى بعض المناطق عن 

     الأخرى سنكون قد حرمنا الفقراء أو أصحاب الدخول المتوسطة فى السكنى فى الأماكن المميزة وهذا 

      مخالف للشريعة والدستور يقول الله عز وجل " حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم " .

6 – سياسة الإيجار على سبيل الاستثناء وليس العموم والاتجاه العام أن يبنى الشخص مسكنه أو يمتلكه 

      فالقانون سيدفع الأمور إلى عودة الشقق إلى مالكيها ويكون لكل شخص إمكانية البناء.

7 – الزمالك وما شابهها زادت قيمتها نظرا لموقعها على النيل مثلا وهذا فى الأساس خطأ عند         

       التخصيص لأفراد دون العامة وذلك لقوله تعالى عز وجل " حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم" 
      لأن الملاك عندما اشتروا الأراضى فى الزمالك على النيل اشتروا فقط الأرض ولم يشتروا النيل  .

8– إذا طالب أهالى الزمالك بالتميز فى قيمة الإيجار ستجد من أهالى الزمالك أنفسهم أصحاب الشقق المطلة على النيل سيطالبون بقيمة إيجارية أعلى عن المناطق التي فى وسط الزمالك وبالتالى سنعود إلى 
    لجنة تقييم الإيجارات .

9 – هناك اقتراحان بديلان وهما :- 

أ – جعل  قيمة الإيجار حرة إذا كان المستأجر من أحد الدول الأجنبية وهذا يطبق على البلد كلها (هذا الاقتراح لايوصى به ) .

ب – إعطاء أصحاب الشقق فى الزمالك فترة زمنية لمدة خمس سنوات لكى يؤجروا كيفما يشاءوا وبعدها نطبق القانون .

10 – لو نظرنا إلى تعريفة إيجار سيارات الأجرة فى مصر تجد أنها موحدة فالمشرع لم يضع تعريفة 

       أجرة لأنواع معينة من السيارات أو تبعا لتجهيزاتها إنما اهتم على تقدير التعريفة على أساس 

       الخدمة فقط وهنا بالمثل تقدر قيمة السكنى على أساس الخدمة هى السكنى فقط ولأن المالك 

       يستطيع إنهاء العلاقة الإيجارية وقتما يشاء ( الوضع مختلف عن الإيجارات ذات العقود المحددة 

       والعقود القديمة ) .

11 – إذا كان البعض يدعى أنه لابد من التمييز فى الإيجارة بين الشقق على أساس التجهيزات فإن هذا 

        كلام باطل لأن نوع الخدمة واحد إنما يجوز إعطاء تأمين أكبر من مثيلاتها فى المناطق الأخرى .

12- مادامت التكلفة الإنشائية للمتر المربع للشقق فى كافة المناطق متماثلة تقريبا لنفس الدور طبقا 

       لمعايير البناء فيجب أن يكون العائد متماثل أيضا وإذا كان هناك تمييز فى سعر الأرض فلا يحق أن 

       يدفع المستأجر مالا تعويضا عنها لأن وجوده مؤقتا أى يستطيع المالك أن يخرجه من الشقة طبقا 

       لما ورد في ورقة العمل ( عكس قوانين الإسكان القديمة ) إنما مشترى الشقة له نصيب من الأرض 
13 – القيمة الإيجارية ليست تعبيرا عن القيمة المادية لثمن الشقة  بدليل أن الشقة التى ثمنها 50000 
         جنيه ولو حسبنا  ربحها تبعا للفائدة البنكية المتوسطه 10% فيكون الإيجار السنوى 5000 جنيها 
        يعنى شهريا  أى حوالى 416 جنيها وهذا مبلغ كبير فى الإيجار لايحدث فى الواقع مما يعنى أن 
        القيمة الشرائية شيئا  والإيجار شيئا آخر والخلاصة أن الواقع الموجود الآن يؤكد أن القيمة 
        الإيجارية هى قيمة لخدمة  وليست تعبيرا عن ربح لقيمة شقة .
14 – مطروح الآن اقتراح لزيادة الإيجارات القديمة بحيث تكون نسبة الزيادة تعتمد على تاريخ عقد 
        الإيجار تلاحظ هنا هو لم يميز بين عقد الإيجار لشقة فى الزمالك عن عقد إيجار شقة فىالريف إنما 
        الزيادة تعتمد فقط على سنة توقيع عقد الإيجار .
صديق : كل شىء يجب أن يترك للعرض والطلب لأن ذلك سيجعل الناس تندفع أكثر نحو البناء مما سيؤدى فى النهاية لتوفر السكن وبالتالى انخفاض الإيجار وتوافر السكن فلماذا اقترحت توحيد إيجار المتر المربع من الشقق والتسعير مكروه فعن أنس رضى الله عنه أنه قال ( غلا السعر فى المدينة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال الناس يا رسول الله : غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال "  ؟ 

الرد : 

1 - التكلفة الإنشائية للمتر المربع للشقق فى كافة المناطق متماثلة تقريبا لنفس الدور طبقا لمعايير البناء 

      فيجب أن يكون العائد متماثلا أيضا .

2 – النظم الحالية للإيجار ومساوئها :- 

أ – التأجير طويل الأمد ( المعمول به فى المساكن القديمة) 

هذا الاتجاه ثبت فشله وأحد أسباب مشكلة الإسكان الحالية رغم صحته من الناحيه القانونية .

ب – عقود الإيجار المحددة المدة .

تسبب ظلم كبير للمستأجر لأنه فى نهاية كل عقد غالبا يجد أمامه خيارين كلاهما سىء إما قبول زيادة الإيجار (غالبا يحدث) بسبب ارتباطه بشقته ومكان عمله وأولاده .....وإما ترك الشقة للبحث عن سكن آخر وبذلك فقد المسكن معنى المأوى ويتطلب من الساكن دائما البحث عن سكن وقد يؤدى ذلك أيضا إلى عدم اهتمام الساكن بنظافة ودهان الشقة مما قد يؤدى إلى كساد وبطالة فى عمال البناء ومن آثار ذلك يلجأ الكثير من المؤجرين لكتابة العقود لفترات زمنية قصيرة حتى يستطيع المؤجرون  زيادة الإيجار عند بداية العقد الجديد .

ج – عقود الإيجار المتزايدة القيمة 

وفيه   يشترط وضع قيمة إيجارية مبدئية ثم تزداد كل سنه بقيمة مئوية من قيمة الإيجار بحجة ارتفاع مستوى المعيشة وهو نفس حجة المرابى فلو اقترضنا من مرابى 100 جنيه لمدة يوم سيعطينا المبلغ فلو طالبنا المبلغ لمدة عام سيقول سآخذ زيادة تعادل 5% مثلا وهكذا تزاد النسبة كل عام . والسؤال هنا هل يتساوى الإيجار مع الربا ؟     نعم  لأن المالك و المرابى فى كلتا الحالتين يتحجج بأن مستوى المعيشة فى ارتفاع دائم .

3 – وبالنسبة للتسعير أو تحديد القيمة الإيجارية سيلغى مستبقلا بعد حوالى 40 إلى 50 سنة بحيث يحق للمؤجر تحديد عدد نسبى من القيمة التى تعلنها وزارة الإسكان فى 1/ 1 ،1/ 7 من كل عام لأن عندئذ سيكون متوفر مبالغ ضخمة فى صندوق الإسكان وبالتالى فى مقدور الناس الاقتراض من صندوق الإسكان ليبنى ما يشاء من المبانى ولن تكون وقتها أى أزمة إسكانية أى أن التسعير الآن نتيجة للظروف الاقتصادية والإسكانية فقط بالإضافة القيمة الإيجارية التى قد تفرض الآن بالنسبة لمستوى المعيشة ستكون أكبر من القيمة الحرة التى ستكون بعد 40 أو 50 سنة بالنسبة لمستوى المعيشة حينئذ نظرا 

لأن تقدير القيمة فى الوقت الحاضر سيكون وسط أزمة إسكانية واقتصادية ولكن بعد40 أو 50 سنة سيكون متوفر فى صندوق الإسكان مبالغ طائلة  .    وكذلك يجب أن نضع حدا معينا يمكن رفع القيمة الإيجارية عنده بالنسبة للمساكن القديمة  . 
    ولكن هنا بعض الأمور الهامة التى يجب مراعاتها :- 
أ – نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التسعير ناجم عن خشية تعرض البعض للظلم من جراء 

    التسعير لكن تعال نناقش حال ورقة العمل حيث أن تلك الورقة لم تلغى القيمة الإيجارية القديمه المتفق 

    عليها إنما جعلت القيمة الأعلى فى مصلحة المالك فهو أذن غير متضرر بالإضافة إلى أن تلك القيمة غير ثابتة بل هى متغيرة مع الأيام وسمح ( لبعض المناطق حرية التعاقد بأى قيمة يتفق فيها مع المستأجر 
    فى حدود فترة زمنية بالإضافة أن تلك القيمة لن تكون بشكل جزافى إنما بناء على بحث اقتصادى 
   اجتماعى يراعى فيه التكلفة الإنشائية والربح والحالة الاجتماعية للناس .   وإنما بالنسبة للمستأجرين 
   الزيادة تدريجية ونظرا لكون عقد الإيجار غير محدد المدة فيجب أن تكون القيمة الإيجارية بناء على 
   المثل لكن قوانين الإيجار القديمة مرت عبر العهود السابقة بمجموعة من القوانين التى خفضت 
   وبعضها جمد القيمة الإيجارية  .

ب – اختلف الفقهاء فى حكم التسعير إلى قولين هما القول الأول بحرمة التسعير ( قول الشافعية والمالكية والحنابلة و إنما القول الثانى بإجازة التسعير ( قول الإمام مالك ) إنما كره الحنفية التسعير أنما يجب التسعير فى حالة إذا اضطر الناس إليه . 
ج – قال بعض المالكية وبعض الحنفية يجوز التسعير إذا كان الحاكم عدلا وكان هذا للمصلحة على أن يكون هذا بعد جمع أهل الخبرة بالسوق على الشىء الذى يريد تسعيره ويكون التسعير لغير الجالب فلا يجوز له أن يسعر له وقال مالك على الوالى التسعير عام الغلاء ولو سعره فباع للخوف لم يحل للمشترى 
وقال الحنفية لا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا فلا بأس بمشورة أهل الخبرة  والبصيرة وذلك كالضعف وعجز الحاكم عن صيانة حقوق المسلمين من الضياع 
و أدلة التسعير كما جاء فى كتاب " الوجيز فى أحكام المعاملات " ( إنه يجوز التسعير فى حالة الغلاء كما يلى : 

لرعاية المصلحة العامة ولتقديمها على المصلحة الخاصة إن  من منع التسعير وقد أخذ بظاهر الأحاديث فإنه يمكنه الجمع بينها وبين من أجاز التسعير .

وإن القاعدة الأصولية التى تقول " إعمال الدليلين أولى من أهمال أحدهما فإنه تحمل الأحاديث التى تمنع من التسعير فى حالة الغلاء " .

إن المنع يكون فى حالة الرخص والأحوال العادية وهى التى تخضع بها السعر لقانون العرض والطلب .

وإن غلاء الأسعار يؤدى لوقوع الإنسان فى الضيق والحرج قال تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) 

وقد يضطر الإنسان إلى شراء السلعة بالرغم من عدم قدرته المادية فيؤدى إلى إثقال عاتقه بالدين .

وهذا هو القول الراجح وهو جواز التسعير فى حالة الغلاء رعاية لمصلحة الناس وتخفيفا عليهم من أعباء الغلاء وسد الذرائع .

فالشريعة مبنية على الاحتياط والتحرر عما يكون مفسد ولأن إطلاق الحرية فى البيع والشراء بأى ثمن دون تسعير قد يكون سبيلا للاستغلال والطمع والجشع .

د – كما هو واضح مما سبق نجد أن التسعير يجوز فى حالة الأزمات واستغلال الناس للحاجة فيكون ذلك أيضا لمنع الاحتكار وقد أجاز ابن تيميمة وابن قيم الجوزية أجازوا التسعير فى حالة غلاء السعر ونحن نعيش فى حالة من الغلاء بالنسبة للسكن وكذلك يوجد احتكار أو منع من سكن حوالى 3 مليون شقة فى مصر مثلا .
هـ ـ قال الدكتور / أحمد فراج – أستاذ الشريعة الإسلامية كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية  - فى كتابه الملكية ونظرية العقد -1999.
(من القواعد الأساسية فى الفقه الإسلامى تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام و مؤدى هذه القاعدة أن استعمال الأفراد لحقوقهم مقيد بألا يترتب عليه إلحاق ضرر بالكافة لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ) . ومن التطبيقات العملية التى أوردها سيادته التسعير فى الفقه الإسلامى التى تدفع عن الجماعة ما يلحقها من الإضرار نتيجة استعمال الأفراد لحقوقهم فقال :
( التسعير عندما يتجاوز بائعى الطعام أو غيره من كل ما يحتاج إليه الناس من الأموال والأعمال بيعه أو عمله بمثل قيمته أو أجر مثله دفعا للضرر العام ولا شك أن التسعير قيد على حرية المالك والعامل فى بيع ما يملكه أو يعمله بالسعر الذى يرغب فيه وجواز التسعير عند التحكم وضرورة الناس هو ما ذهب إليه متأخرو الحنفية وكثير من المالكية وابن تيمية وابن القيم الحنبليين وإليك بعض نصوص هذه المذاهب يقول ابن نجم الفقيه الحنفى : يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام ومن فروع ذلك (( التسعير عند تعدى أرباب الطعام فى بيعه بغبن فاحش )) .
وفى الاختيار وغيره (( إذا تحكم أرباب الطعام زمن القحط واضطروا الأنام وتعدوا عن القيمة تعديا فاحشا بأن باعوا بضعف قيمته فحينئذ لا بأس بأن يسعر الإمام بمشورة أهل الرأى دفعا للضرر عن العامة)) .

وليس جواز التسعير مقصورا فقط على الطعام بل يجوز على رأى أبى يوسف أن يسعر كل ما يضر بالعامة ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا .

ومن نصوص المذهب المالكى))ينبغى للإمام أن يجمع وجوه سوق ذلك الشىء المراد تسعيره ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم عن البيع والشراء والأسعار ويسعر بما فيه رضاهم ورضا العامة حتى لا يضر بالفريقين وإذا سعر عليهم من غير رضا لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس )) ومن أقوالهم : إن التسعير الظالم المتعنت الذى لا يراعى هذه الأمور يكون سببا للأزمات الاقتصادية نتيجة ظلم التجار وعدم مراعاة قواعد العدالة .

ويظهر من النص المالكى مدى التوفيق بين المصلحتين الخاصة باحترام مبدأ الرضائية والعامة بمنع الأضرار عنها فى روية وبعد نظر وتأمل بمعرفة خبراء أهل السوق للسلعة المراد تسعيرها ومشورة من لهم خبرة فى الأسعار والتقدير تحقيقا للعدالة ومنعا للأضرار .   أما ابن تيمية وابن القيم فذكرا (( أن التسعير عدل جائز إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فههنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل والتسعير هنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله بها))  وليس التسعير فى رأيهما مقصورا على سلعة بعينها بل (( ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع يثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة )).
و – وقال سيادته :

( ذهب بعض الفقهاء إلى أن التسعير لا يجوز وقد استدلوا بقوله تعالى ((ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) النساء 29 .

وجه الدلالة : أن فى إلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى من السعر أكل لماله بالباطل وهذا منهى عنه بالنص فيكون التسعير منهيا عنه فلا يجوز .

وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن مبدأالتراضى المنصوص عليه فى الآية ليس على إطلاقه فقد ألغت الشريعة اعتبار الرضا فى أحوال متعددة مراعاة لمصلحة فردية غالبة أو مصلحة عامة ومن ذلك : بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والبيع المضطر والأخذ بالشفعة إلى غير ذلك من الصور وفضلا عن ذلك فإن التجارة وغيرها مقيدة فى الإسلام بعدم الاعتداء المنهى عنه بقوله تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) .
وبخصوص حديث رفض سيدنا محمد التسعير قال الدكتور أحمد فراج :

بأن الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) لم يسعر لأنه لم يكن ما يقتضيه فما حدث من غلاء الأسعار فى زمنه عليه السلام لم يكن بدافع الجشع والظلم كما هو الحال فى الأزمان المتأخرة فالخوف من الله والإيثار مازالا مهيمنين على النفوس انما كان بسبب قلة المعروض أو كثرته .

والسؤال المهم ماذا فعل المالك ليأخذ زيادة فى الإيجار .

 – أسباب الاتجاه لسياسة توحيد إيجار المتر المربع 

أ – تكلفة المتر المربع من الشقه متساوى تقريبا .

ب – حين نأمر المستأجر بالخروج من المسكن يجب توفير سكن آخر مماثل على الأقل من ناحية       
          القيمة الإيجارية .

ج – من أجل تحكم الدولة فى كبت جماح الإسكان عن الزراعة والصناعة  .

د – فى الماضى كان نوعية الوظائف محدودة وكذلك أماكن الدراسة فكان الشخص يلزم قريته أو 

     مدينته طوال حياته إلا نادرا إما للعلاج  أو للدفن . أما الأن الناس ليس لهم مكانا واحدا لذا 
      يجب توفير سكن مماثل فى أى منطقه أخرى .

هـ - عدم الأخذ بسياسة الإيجار الموحد هوعودة إلى لجنة تقييم الإيجارات .

و – بالرغم من تساوى تكلفة البناء لنفس المساحة نجد الناس ترغب فى شراء الأراضى فى 
     المناطق المكتظه بالسكان وذلك لكون العائد من الإيجار مثلا أكبر من المناطق الأخرى ففى 
      حالة توحيد الإيجار لنفس المساحة سيبحث الناس عن المناطق الأقل ازدحاما .

ز – المساكن القديمة ذات القيمة الإيجاريه القديمة لايجوز مطلقا زيادة الإيجار إلا من خلال 
      مبادرة من الحكومة تتوافر فيها الأمور التالية:-
أ – تلاشى ميزة رخص الإيجارات القديمة تدريجيا .

ب – تقليل بقدر المستطاع أعداد العلاقات الإيجارية القديمة . 

ج – توفير إمكانية السكن والبناء للمستأجرين القدامى .

د – تحسين ظروف المعيشة .
هـ - وضع ما يسمى الإيجار المنصف حتى لا تكون الزيادة لمجرد الزيادة .

و – لا تحدث لزيادة على المستأجريين كلهم دفعة واحدة وذلك من أجل المحافظة على السلام الاجتماعى .

 وهذه الأمور المذكورة تحققها ورقة العمل وليس هناك سبيل آخر لحل مشكلة المساكن القديمة لأنه لو فرضت الدولة زيادة فى الإيجارات بنسبة ولتكن 100% سيكون هناك بعض الشقق المظلومة فمثلا الشقق ذات القيمة الإيجارية 10 جنيهات سيكون الإيجار 20 جنيها وهو مبلغ زهيد فى زمننا الحاضر .

4 – أن توقع زيادة السكن وتوفر السيولة المالية على شكل قروض حسنة سيؤدى إلى انخفاض الإيجار 
      تبعا لسياسة العرض والطلب فالواقع الفعلى يقول أنه توجد أزمة إسكان وارتفاع للقيمة الإيجارية 
      بالرغم من توافر 3 مليون شقة خالية ألا يكفى هذا العدد لإثبات عكس تلك النظرية ؟ وكم من المبانى 
      يراد بناؤها لإثبات تلك النظرية التى تنادى بها ؟      والرسول عليه الصلاة والسلام يقول " أ تبنون 
      ما لا تسكنون " وكل مالك عقار يريد أن يكسب أرباح من العقار فهناك ارتفاع فى أسعار مواد البناء 
      وأجور العمال فكيف يقوم المالك بخفض القيمة الإيجارية بأقل من تحقيق ربح معين .

5 – ورقة العمل لاتتدخل مطلقا فى سعر الوحدة السكنية أو بيعها إنما تتدخل فى الإيجار لكون الإيجارة 

     هنا خدمة يقوم المالك للمستأجر لفترة زمنية يتدخل فيها هو فقط ( بعد فترة التعاقد الأولى ) وكثير من 

     الخدمات مسعرة مثل تذكرة المواصلات والمباريات .

6 –  المصلحة العامة فى الإسلام مقدمة على مصلحة الفرد إلا حيث لا تتعارض مع مصلحة الجماعة 
       ولقوله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " والحقوق فى الإسلام منح ونعم من الله سبحانه 
       وتعالى للبشر على سبيل الخلافة فيها وذلك الحق ليس على سبيل الإطلاق بدليل حديث ا لرسول 
       عليه الصلاة  والسلام " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه 
       وعن عمره فيما أفناه  وعن ماله من أين  اكتسبه وفيما أنفقه  ...." وقوله تعالى " ثم لتسئلن 
       يومئذعن النعيم " وقوله تعالى " قل إن  صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين " وقوله 
        تعالى " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وقوله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
        قياما "  ولا يجوز التعسف فى استعمال الحق لقوله تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
        فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " أى يعتبر مراجعة 
       الرجل لزوجته فى خلال أجل معين ( فترة العدة ) حق له ويعتبر استخدامه اعتداء عند الرغبة فى 
       تعطيل زواجه .
      روى عن عبد الله بن مسعود قال " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له " رغم 
      أن الزواج من الحقوق ا لشرعية كذلك التعسف فى استخدام الحق من جانب المؤجر نحو المستأجر 
      يعتبر اعتداء وفى القانون رقم 4 لسنة 1996 لا يوجد حد أقصى للقيمة الإيجارية مما يتيح للمؤجر 
       تحديد ما يراه من قيمة إيجارية تحت استسلام المستأجر لقرار المؤجر تحت دوافع يستسلم عندها 
      المستأجر مثل القرب من مقر العمل أو قرب مدارس الأولاد أو محل أقامة الأسرة . 

صديق : سوف تحدث خلافات كثيرة فى حالات إخلاء الناس لمساكنهم وخلافات 

           بين المستأجرين والملاك وتزداد المشاكل والقضايا .
الرد : 

1 -  بالعكس سوف تزول الخلافات بين المستأجرين والملاك للأسباب التالية :- 

أ – ورقة العمل ستجعل المستأجرين بحاجة للملاك ولرضا المالك بعدم بيع الشقة والمالك بحاجة 
     للمستأجر خوفا من ضريبة عدم الإشغال وخصوصا أن أى مستأجرآخر لن يدفع أكثر من 
     المستأجر السابق .

ب – أعداد المستأجرين القدامى ( ذوى الإيجارات القديمة ) سيتناقصون مع الزمن بسبب تسهيل 
       بناء الشقق مستقبلا وكذلك بعض التشريعات التي تنقل عقد الإيجار من بعضهم إلى ابن 
       المالك أو أحد الورثة وكذلك حالات نقل ملكية العقار إلى الدولة . 

2 -  غالبا يجد رجال الأمن صعوبة فى التعرف والتحرى عن ساكنى ومالكى العقارات والشقق عند 

       حدوث ما يخل بالأمن العام إنما مع تطبيق تسجيل العقارات سيجدون بسهولة من هو المالك 

        والمستأجر للعقار من خلال بطاقة الشقة فى السجل العقارى  .

3 – ستقل خلافات أبناء الأسرة الواحدة والورثة على استئجار العقارات والشقق وذلك نظرا لتساوى 

      القيمة الإيجارية للشقق إذا تساوت الشقق فى المساحة .

4 – ستقل الخلافات فى تقدير القيمة الإيجارية والاحتكام للمحاكم والشرطة .

5 – فى نفس السكن قد تحدث مشادات ومشاكل قد تصل إلى حد القتل ورغم ذلك تجد القاتل والمقتول فى 

     نفس المبنى أو الشارع نظرا لصعوبة إيجاد السكن المناسب .

6 –  الأديان وأساليب التربية الحديثة تدعو إلى احترام الجيران وأهل الحى وكلها توصيات ووصايا لكن 

         مع تطبيق المراكز التجارية والاجتماعية ستدعم تلك العلاقات بسبب وجود مصلحة اقتصادية 

         وسيكون من دور تلك المراكز تجميع الزكاة لأهالى الحى .

7– لن يكون هناك داع لحسد أو بغض لأى صاحب عقار وذلك لأن الجميع يعرف أنه يجب على مالك 

     العقار إما تأجير الشقة  فهو يساعد على حل مشكلة الإسكان وإما يدفع مبالغ مالية فهو أيضا يساعد فى حل  مشكلة الإسكان بأسلوب آخر فبالتالى من مصلحة الجميع أن يبنى الأشخاص عقارات بعكس 

     الآن فهى مصدر حسد كثير من الأشخاص .

8–   مع الزمن سيجتمع شمل الكثيرمن الأسر لسهولة الانتقال من مكان لآخر وكذلك استعادة الملاك 

      لأملاكهم وسهولة البناء مما يترتب عليه أمن اجتماعى ربما هو مفقود الآن وكذلك ستقل حوادث 

      الاغتصاب والزنا والسرقه وذلك لأن الأقارب يعرفون بعضهم البعض مما يجعل أى قدم غريبة 
       عرضة  للسؤال والاستغراب .
9 -  إنشاء المجالس العرفية داخل الأحياء سيمنع تطور المشاكل .

10 – رئاسة المراكز التجارية والاجتماعية ستكون من أهل الحى أو المجاورة مما يدفع الكثيرين 

       إلى تحسين صورتهم أمام أهل الحى حتى يتسنى لهم الفوز برئاسة تلك المجالس . 

11 – فى حالة عدم رغبة المستأجر فى ترك الشقة سيكون إخراجه إجباريا عن طريق الشرطة وبخطاب 
       من السجل العقارى دون الحاجة لرفع القضية للقضاء .
صديق  : ورقة العمل لاتعدو سوى تحقيقا لإشغال بعض الشقق الفارغة ودفع البعض إلى 

             السكنى ولن يحدث تقدم اقتصادى كبير .
الرد : 
كلمة اقتصاد مشتقه من لفظ أغريقى معناه " تدبير شئون البيت " أما بتكثيره أو تأمين إيجاده  ويبحث علم الاقتصاد بكيفية توزيعه والنظام الاقتصادى لايتأثر بكثرة الثروة وبقلتها وهو يبحث حول حاجات الإنسان ووسائل إشباعها والانتفاع بهذه الوسائل وبما أن الوسائل موجودة فى الكون فإن إنتاجها لايسبب مشكلة أساسية فى إشباع الحاجات بل إشباعها يدفع الإنسان لإنتاج هذه  الوسائل والمشكله الاقتصادية آتية من موضوع حيازة المنفعة لا من إنتاج الوسائل التي تعطى هذه المنفعة وبالنظر إلى الشقق الفارغة فى مصر يوجد 3 مليون شقة فارغة ولو فرضنا أن متوسط تكاليف الشقة الواحدة30 ألف جنيها يعنى هذا فى مصر 90 مليار جنيها غير مستغلة . ترى لو صرفت فى الصناعة كم مصنع سوف ينشأ ؟ ولو صرفت فى الزراعة كم حقل سوف يستسصلح ؟ . بالإضافة لو أن ورقة العمل ستنجح بإذن الله فى فتح تلك الشقق المغلقة وحتى ولو بنسبة 85% ستسدد حاجة مصر على سبيل المثال لمدة عشر سنين لأن مصر تحتاج سنويا 225 ألف شقة .       والإحصائيات القديمة والحديثة تثبت أن مشكلة الإسكان هى مشكلة وهمية وأن ما تم بناؤه دوما كان أكبر من عدد الأسر لكن استئثار البعض بعدد أكثر من الحاجة ودون استغلال وكذلك عدم تناسب مكان السكن وعدم المقدرة على الحصول على السكن من الناحية هو سبب الأزمة فمثلا فى عام 1976 كان عدد الوحدات السكنية7.311.139 وحدة بينما عدد الأسر 6.946.391 أسرة أى بفائض 364.748 وحدة سكنية .

وفى عام 1986 بلغت عدد الوحدات السكنية التى تم حصرها فقط 11.362.964 وحدة ( أى بزيادة حوالى 4 مليون شقة فى 10 سنين بينما بلغ عدد الأسر 9.732.728 أسرة ( أى بزيادة حوالى 4مليون أسرة ) .
فى عام 1979 أصد الدكتور / مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكيلف لجنة ( لوضع مشروع سياسية قومية تستهدف حل مشكلة الإسكان ) برئاسة المهندس إبراهيم نجيب وزير السياحة السابق ومما علق عليه الدكتور / ميلاد حنا بخصوص لجنة التمويل أوصت اللجنة ووضحت مفاهيم اقتصادية منها كالآتى :- 

أ – ينبغى ألا يتعدى حجم الاستثمار المخصص للإسكان من 30% من الناتج القومى فى نهاية الخطة 
    الخمسية .
ب – يجب تحديد حصة الإسكان من الناتج القومى على النحو الذى لايؤدى إلى الإخلال باحتياجات 
 القطاعات الاقتصادية الأخرى وحتى لايكون تغطية حاجة من حاجات المجتمع مهما تكن أهميتها على حساب الحاجات الأخرى وبحيث لايؤدى ذلك إلى خلل فى اتجاهات الإنتاج فى المجتمع ككل بما ينعكس أثره على البرامج الإسكانية نفسها .

وهذه القاعدة أولى بالمراعاة فى بلدنا فى هذه الفترة بالذات للندرة .

ج – النظر الى المشكلة الإسكانية كجزء من المشكلة الاقتصادية ككل بما يتعين معه أن تتحدد الأهداف والوسائل . 

د – من خصائص الاستثمار العقاري أن استعادة رأس المال وإعادة استثماره يستلزم وقتا طويلا فالدورة لاتقل عن 20 عاما فالدورة الطويلة الأجل تفرض أن يكون الاعتماد الأساسى فى التمويل على الموارد المحلية وبالتالى فإن اللجوء إلى الادخارات الأجنبية لاستكمال القصور فى التمويل المحلى يجب أن يكون محدودا فى الأجل القصير خصوصا وأنه يمثل عبئا على الموازين الخارجية ولايولد إنتاجا يمكن تصديره كما هو الحال فى القطاعات الإنتاجية الأخرى .

2 – ورقة العمل ستدفع أصحاب الشقق إلى بيعها أو تسكينها نتيجة للعائد المادى من الإيجار وطمأنتهم على استرداد الشقه عند الحاجة وكذلك هروبا من ضريبة عدم الإشغال وكذلك ضريبة الماء والكهرباء 
أسعار الشقق والأراضى ستقل أكثر مع مرور الزمن لأن المزيد من الشقق ستفتح وكذلك سيزيد التمويل للمساكن من خلال صندوق الإسكان وهذا أقصى ما يمكن اتخاذه من إجراءات مثلما فعل الإسلام فى قضية الذهب فرغم أن الإسلام نهى عن اكتناز الذهب عند قيمة تزيد عن (85 جراما ) ووعد المكتنزون بالعقوبة فى الآخرة لم يضع لهم عقوبة فى الدنيا سوى أخذ الزكاة عن كمية الذهب الزائدة عن القيمه المقررة ولاتوجد عقوبة فى الدنيا مثل الحبس أو الجلد .

3 – إذا نظرنا إلى حركة المواصلات وحالة الشوارع تجد الآتى :- 

أ – تكاليف الانتقال تمثل 10% من دخل الأسرة المصرية تقريبا .

ب – على الأقل 60% من قطع غيار السيارات وارد الخارج .

ج – ضياع وقت وجهد الناس نظرا لبعد السكن عن مكان العمل .

وورقة العمل المقدمه ستقلل تلك الأعباء بالإضافة إلى سهولة حصول الفرد على حاجاته من خلال إعادة تنظيم السوق الداخلى .

4 – ستقل المشاكل القضائية الخاصة بمشكلة الإسكان للأسباب الآتية : - 

أ – سيكون لكل شقة شهادة بيانات مثل السيارات تماما فبذلك تقل المشاكل ( قلة قضايا السيارات رغم كثرة السيارات خير دليل )  .

ب – ستقل الخلافات بين المالك والمستأجر نظرا لتحديد القيمة من قبل وزارة الإسكان .

ج – انخفاض العداء التقليدى بين المالك والمستأجر سيتلاشى لكون قدرة المالك على استراد شقته بالإضافة إلى ذلك يستطيع المستأجر الحصول على شقة بنفس القيمه بسهولة  .

5 – اتجاه الناس إلى الاستثمار الصناعى والزراعى وذلك للأسباب الآتية :- 

أ – سيتم تهذيب الاستثمار العقارى بدرجة كبيرة لأنه قطاع داخلى .

ب – التغلب على بعض المشكلات مثل سكن العمال ورخص الأراضى وسياسة التوزيع وتقليل 
       المفقود فى عدة مجالات .

6 – التغلب على مشكلة العشوائيات وأضرارها نتبع ا لآتى :- 

أ – رسم تنظيمات سكنية وأراضى منظمة بشروط صحية .

ب - تشريعات ورقة العمل تسهل تنازل الأفراد عن المساكن القديمة .

ج – تكليف الحكومة بشراء أراضى ومساكن عند الضرورة تبعا لتقسيمات معينة .

د – الاستثمار العقارى لن يكون مشجع وسيلجأ له الناس عند الضرورة . 

7 – تنظيم جيد للسوق الداخلى الاستهلاكى وتقليل المهدر من البضائع نتبع الآتى :- 

أ – إنشاء مجمعات استهلاكيه وخدمية تخدم التجمعات السكنية .

ب – فرض الضرائب على الأراضى الفضاء ستشجع الكثيرون على سرعة البناء فبالتالى لن تحدث كثافة سكانية مباشرة ( غير متوقعة ) .

ج – إعادة تنظيم بعض النشاطات مثل الصيدليات .............الخ 

د – البضائع ستكون بناء على رغبة القاطنين فى الحى وتكون متناسبة مع حجم الطلب مما يقلل 

      الهالك منها وتقليل المخزون .

8– الاقتصاد القومي كالصندوق كل ما يدخل فيه نماء وزيادة وكل ما يخرج منه خسارة وكل ما 

      يستهلك بداخله خسارة أيضا والمنتج هو الشخص الوحيد الذى يزيد من اقتصاد البلد فكلما 

      توافرت لديه القدرة المالية زاد العائد القومي فلو تخيلنا العملة المصرية ( الجنيه ) مع شخص 
      ذهب إلى البقال أخذ منه قطعة ثم الحلاق ثم .......الخ ماذا سيتبقى منه من أجل الاستثمار فى 
      الإنتاج  ؟  وتلك الصورة توضح أن معظم المجتمع استهلاكى ولكن ورقة العمل ستقلل أعداد أو 
       الجهات الغير منتجة .

8 -  وجود المراكز الاستهلاكيه والخدمية داخل النطاق السكنى للمجاورات يتيح فرص عمل لذوى الحالات الخاصة والأرامل وأصحاب الحاجات مما يقلل أعداد الغير منتجيين بدون الحاجة للانتقال بعيدا  كذلك سيحدث تسهيل فى توزيع المواد الاستهلاكية المختلفة .

9 – اتزان السوق العقارى بسبب تحديد قيمة الإيجار بواسطة الدولة كل 6 أشهر وبناء على الأسلوب المقترح .

10 – تقليل الفئات الغير منتجة مثل الملاك وهم عالة على المجتمع لأنهم لاينتجون بل يأخذون من عرق المستأجرين ورغم أنهم اجتهدوا بالأمس حتى استطاعوا تشييد هذا البناء إلا أن هذا تم بالأمس وماذا ينتج هو اليوم من أجل هذا المال ؟ وماذا أفاد هو لرصيد البلاد ؟ ولو أن كل شخص أفلح فى الحصول على مال أ وبنى بيت وأخذ إيجاره لأصبح المجتمع بدون إنتاج وسينهار المجتمع اقتصاديا . 
11- ربط البلاد بمحاور طولية ( طريقين  أحدهما غرب مدينة الفيوم والآخر مواز له من الاتجاه الغربى للبلاد وطرق عرضية ( يقترح إنشاء العديد من الطرق التي تمر بالخط الفاصل بين المحافظات المختلفة بالإضافة الى طرق أساسية مرورا  من الموانى على البحر الأحمر إلى غرب البلاد )   بطول البلاد مثل الطرق المقترحة غرب مدينة الفيوم القادم من شرق مدينة مرسى مطروح إلى الحدود الجنوبية للبلاد ( سيساهم فى تخفيف المواصلات وسهولة وصول البضائع من المناطق المختلفة فى داخل البلاد وإلى أفريقيا أيضا ( كذلك الطريق الموازى الآخر من جهة الغرب لنفس الطريق ) ومما يسهل إنشاء العديد من المدن على جوانب الطريق بالإضافة تلاقى تلك الطرق الآتيه من الشمال وتلك الآتيه من الشرق يمكن إنشاء مدن تجارية على غرار مدينة دبى فى الجانب الغربى الجنوبى من مصر لأن تلك المنطقة فى حالة إنشاء تلك الطرق ستكون نقطة تلاقى ( أقرب منطقة ) لمنطقتين صناعيتين كبرتين أوربا فى الشمال والصين واليابان شرقا بالإضافة أن الدول الأفريقية منجم للمواد الخام وسوق كبرى تستطيع تلك المدن لعب دور تجارى كبير جدا بالإضافة لقربها لمنطقة سياحية كبرى في اسوان والاقصر .
بالإضافة طريق مكة – وسط أفريقيا المار بمصر يشجع تلك المدن على الازدهار وأيضا وجود ذلك الطريق سيشجع مرور قوافل الحج والعمرة من خلال الأراضى المصرية مما يشجع على تنشيط السياحة والتجارة البينة فى مصر وليس أدل على ذلك أن مكة قبل ظهور الإسلام رغم أن كانت بلد قاحلة بدون ماء أو حتى زراعة لكن وجودها بالقرب من البيت الحرام وكذلك وجودها فى طريق تجارة بين منطقتين إنتاجيتين كبرتين هما  اليمن والشام أضاف لها عز ومكانة ومجد تجارى بين العرب جميعا .

وأيضا المنطقة الغربية الجنوبية من البلاد غير مستغلة استغلالا جيدا رغم قربها من مصادر المياه فى الجنوب بالإضافة يمكن استخدام الفائض من المياه فى البحيرة التى خلف السد .

صديق : الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع تبعا للدستور فيجب أن تكون الشريعة الإسلامية هى الأساس الذى يبنى عليه الحلول ويجب ترك القيمة الإيجارية تبعا للحديث " الناس عند شروطهم " .

الرد : 

هذا صحيح إن الشريعة الإسلاميه هى مصدر التشريع وأن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شىء
وليس الشروط هى دليل صحة العقد و قال رسول الله عليه الصلاة والسلام " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط "  وسأورد إليك الأحاديث والآيات الدالة على صحة التشريع .

1 – فرض الضريبة كل شهر 

أ – لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " لازكاة فى مال حتى يحول " والحكمة فى الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ شهريا مكتملا النماء .

ب- لقوله عز وجل فى زكاة الزروع " وآتوا حقه يوم حصاده " ( الأنعام 141 ) وحصاد الإيجار يكون شهريا .

2 – فرض ضريبة على الشقق الفارغة 

أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان  مادام زائد عن حاجته .

قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4 يولية 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال .

( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .

ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة  الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة  فقط على المساكن أو الشقق الفارغة .

      قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " 

ب – فى موضوع زكاة الأنعام  فرض الاسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع 

     الحيوان لكن أيضا استثنى بغض النظر عن الكمية الزكاة عن الأنعام العاملة لقول الرسول (صلى 

    الله عليه وسلم ) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة 

    أو المباعة مهما كان عددها .

ج – فرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة

أ – ذلك لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها .

نزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات ( فقه السنه 197) 

أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه 

إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه .

أأ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا 

      فلم يعمروها ، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن 

      الخطاب فقال : لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها ، ولكنها قطيعة من رسول الله 

      ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون 

      فهم أحق بها 

ب ب – عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى .

ج ج – لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات "  

د – عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " إن الذين يكنزون الذهب والفضة 
     ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه 
     حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن 
     كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية 

     ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية" فقال الرسول 

    عليه الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض 

    المواريث من أموال تبقى بعدكم "  
4 – نظم الإيجار 

القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " ( ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك ) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح .    الإجابة   لا .
فتعال فلننظر إلى نظم الإيجار 

أ – الإيجار غير محدد المدة : 

هذا الاتجاه غالبا يكون فيه ظلم أو إجحاف للمالك لأنه ربما يرتفع مستوى المعيشة وتبقى قيمة الإيجار كما هى وقد يحتاج للشقة ولايستطيع المؤجراستردادها عند الحاجة .

ب – الإيجار محدد المدة بقيمة إيجارية موحدة قابلة للتجديد.

أ – هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام .

وكما ذكر فى فقه السنة صـــــ200 

" يشترط لصحة الإيجارة رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما على الإيجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر يكون العقد غير صحيح والساكن هنا مضطر نظرا لارتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل .

(الرضا هو الرغبة فى الشىء واستحسانه والارتياح إليه فهو أخص من الاختيار على معنى أنه لا يلزم من وجود الاختيار وجود الرضا لكن يلزم من وجود الرضا وجود الاختيار ولاشك أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعدم الاختيار وحينئذ ينشأ الاختيار وحده لأن العاقد اختار أهون الشرين والرضا شرط لصحة العقد والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن عبارة المكره لاغية لا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها أثر من غير فرق بين تصرف وتصرف لأن الإكراه يفسد الاختيار وإذا فسد الاختيار انعدم القصد الذى هو أساس التعاقد والحديث الصحيح صريح فى عدم مؤاخذة المكره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .و من شروط الإكراه  أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا ) .
وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر" واتفق الفقهاء أن الإيجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة لقوله تعالى
 " فإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن " وفى موضوع الإيجارة يدفع المستأجر مبلغ من المال طوال فترة العقد الأولى مقابل السكن فى الشقة وبعد انتهاء العقد للمالك القدرة على زيادة قيمة الإيجار وغالبا المالك سوف يزيد قيمة الإيجار .  أين أخذ المال بطيب خاطر ؟
السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار 

والإسلام لايجيز الزيادة فى الإيجار إلا إذا جاءت من طرف المستأجر فهل يعقل إن استأجر تاكسى من مدينة إلى أخرى بقيمة متفق عليها مع السائق وفى الطريق طالب السائق زيادة قيمة الأجرة فهل يعقل ذلك 

تعال ننظر لقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام :- 

ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم  فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه  ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه " 

إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين 

تعال لنرى نص الاتفاقية من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "

 من هذه الآيه الكريمة نجد 

واجبات المالك ( أو من بيده عقد الإيجار ) 

1- تعريف القيمة المستأجرة وتحديدها  

2- الرأفه بالمستأجر " وماأريد أن أشق عليك " 
3-  من بيده عقد الإيجار لايحق له الزيادة فى قيمة الإجارة ( تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك )  ولقوله " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على " أى أن الزيادة فى الإجارة تكون صحيحة لو جاءت من المستأجر فقط( أى اليد الأخرى ) فعليه هذا القانون لايجوز 
    وإن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط  تكون من حق المستأجر لأنه كان ممكن القول "ثمان حجج وربما أزيد إلى  عشر " أو " ثمان حجج وإن أتممتها عشرا فهذا خير "  لم يقل ولم يفعل ذلك .    ( كما ذكر فى تلك الاتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا أن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سرية بل من شروطه الإعلان  ولو يحمل هذا القول معنى السرية ما كان للقرآن والرسول
 ( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الاتفاق تعنى أن العلاقة الإيجارية هى علاقة منفردة ليس لها  علاقة بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشة شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنيه وبعد عدة سنوات زادت الأسعار  هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من المال ؟  الإجابة بالطبع لا .

والقرآن الكريم صريح وواضح خصوصا فى المعاملات المادية بدليل ذكرت نسبة الزكاة صريحة بنسبة محددة ليس فيها اجتهاد وكذلك المواريث وكذلك كل المعاملات المادية بما فيها الدين حيث أنها أطول آية فى القرآن الكريم " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم" سورة البقرة الآية 282.
ورغم أن الدين هو علاقة بين اثنين أحدهما مقرض ( قادر وميسر ) ومقترض ( فقير ويحتاج إلى المال ) ويقصد بهذا العمل المقرض مرضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا  فكيف يعقل أن الله وضع كل الأركان فى  موضوع الدين ولايعقل أن الله وضع فى الإيجار شروط وكذلك أى عقد مهما كان يتكون من قبول وإيجاب من أحد الطرفين ثم شروط أوحدود العلاقة ثم قبول الطرف الثانى .

فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى  أين الحدود والشروط ؟

لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "

ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة أين البند الذى يبين أن يكون العقد للفترة المذكورة وأين شرط عدم التعديل أو التغيير .
إنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " ودليل آخر أنه من شروط العقد الذى يحفظ عدم تغير العقد أنه لو شخص أراد أن يشترى منك منزلا من الطبيعى  أنك ستقول له المنزل بمبلغ كذا و هو سيرد بالطريقة التى سوف يدفع بها ثم تقول شروطك وهو يقول شروطه بعدها موافقته أنه أى اتفاق يتضمنه شروط العقد ولذا انظرقول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " فيعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد .
وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضة وباطلة مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الإسلام عفى المقترض فى حالة إفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح  " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " البقرة  280 .       كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما احتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار .
ج ) الإيجار بقيمة متزايدة بنسبة مئوية أو بقيمة محددة سنوية .

حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% من قيمة الإيجار مثلا.

بصراحة هذا خطأ لأن الإسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجة هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشة وخلافه وهى ليست لها علاقة بالإيجار وهى نفس حجة المرابى .

والربا فى اللغة : الزيادة مطلقا سواء أكان  ذلك حسيا أو معنويا ومنه قوله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " أى علت وارتفعت لأن العلو والارتفاع زيادة على الأرض ونماء .

ويقول جل شأنه " أن تكون أمة هى أربى من أمة " أى أكثر عددا . ويقال ( أربى فلان على فلان ) أى زاد عليه .

الربا فى الشرع : عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة .والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء .  وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء .                                                                           

والحكمة فى تحريم الربا هى .

حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل مال الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل : إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم .

وحتى لايكون الناس فى تعاملهم كالذئاب لا تعرف الرحمة والتعاون عند الشدائد والأزمات والله سبحانه وتعالى أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لهم حقا معلوما فى أموالهم وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله  وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله  فأولئك هم المضعفون " .

كما أن الربا يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لاتعمل شيئا كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى أيديهم دون جهد مبذول كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها .

وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهين .

وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء 
أولا : عند الحنفية :- 

عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع " 

فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها .

 وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه .
أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد .

ثانيا : عند الشافعية :

عرفه الشربينى الخطيب بأنه :" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيارالشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البديلين أو أحدهما .

د) قيمة الإيجار كما ورد بورقة العمل بما يوازى وزن سلع معينة 

    1 - ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله 

         عليه وسلم  فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو 

         عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه " 

2- قيمة الإيجار فى هذه الحاله تكون متناسبة مع الزمن ومع الحالة الاقتصادية للجميع فقراء وأغنياء والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن والسنة عن زكاة الأموال والزروع .....الخ كلها تعبر عن نسب لأنها تختص بالأغنياء أما زكاة الفطر تقدر بوزن سلع لأنها واجبة على الغنى والفقير بالمثل الغنى والفقير تجدهم مستأجرين .

و - إنشاء المراكز الاستهلاكية والاجتماعية 

1 – عملا بقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " فهنا سيحدث تعاون وتكافل اجتماعى بين   

      أفراد الحى الواحد فتبنى العلاقات على أصول متعارف عليها لكن تدعمها مصالح مشتركة 
       فتزيد العلاقات قوة ومتانة .

2 – علاج بعض المشاكل الاجتماعيه مثل الخلافات بين أهل الحى الواحد وسد احتياج بعض الناس 
      عن طريق عملهم فى تلك المراكز وكذلك أصحاب الحالات الخاصة .
3 – قيام المراكز بتجميع الزكاة وتوزيعها على فقراء الحى يكون عملا بقول الرسول " زكاة 

     الأغنياء لفقرائهم " أى الأقربون .  وكذلك قال الرسول " أوصانى جبريل بالجار حتى ظننت أنه 

     سيورثه " ولقول الرسول " والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن قال الصحابة من يا رسول الله ؟ 

   قال  من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم " وتلك المراكز ستكون مصدر إعانة ورزق لليتيم 

     والمسكين وابن السبيل .

4 -  تخصيص المحلات لبعض الناس فى وسط المجاورات يجعل هناك احتكار للسلع .

     د – عملا بقوله تعالى " إن الله لايحب المسرفين" فيحدث عن طريق اختيار السلع وترشيد 
          استهلاكها وتوزيعها عدم الإسراف .

     ج) عدم السماح بالبناء على السواحل والأنهار من أجل السكنى الشخصية عملا بقوله تعالى " 
        حتى لاتكون دولة بين الأغنياء منكم" كذلك تم توحيد إيجار المتر المربع حتى تتاح الفرصة 
        للفقراء والأغنياء على حد سواء .

صديق : بالنسبة لمالكى الشقق فى المدن الجديدة المحجوزة من جهاز المدينة ألا يستحقوا أن يأخذوا قيمة إيجار شققهم وما الفائدة لهم .

الرد : 

1 – بالطبع  لا .           لأن الشقه لم يدفع ثمنها بالكامل فهى ليست ملكا خالصا لهم  .
بل مازالت الدولة شريكة له وتبعا لتشريعات الدولة لايجوز الإيجارلها وإنما السماح بالإيجار للشقق كما ورد في ورقة العمل المقدمة لأسباب :- 

بالنسبه للدولة :- 

أ – دفع المواطنين لدفع ما قيمته على الأقل ربع قيمة الشقة حتى يمكن الاستفادة منها فى 

    مشروعات الإسكان الأخرى .

ب – العمل على حل مشكلة الإسكان لبعض الفئات التي تعمل فى المدن الجديدة لمدد قصيرة وتقليل تكلفة انتقال العمالة فى المصانع التي تعمل فى المدن الجديدة .

ج – معظم الحاجزين فى المدن الجديدة لهم مساكن فى المناطق القديمة وربما فيهم حاجزين للشقق بشكل استثمارى أو حاجزين الشقق لأولادهم  وهذا يعتبر خسارة على الدولة فحتى تتحقق الاستفادة منها لحين استغلال هؤلاء الملاك لشققهم.

بالنسبة للفرد ذاته 

1- الفرد إذا استمر فى دفع الأقساط للشقة فإن الشقق عليها فائدة 8% بالإضافه إلى مصروفات إدارية فبالحساب لو فرضنا شقة ثمنها 22 ألف جنيه ومع الدفع بانتظام ستجد أن إجمالى ما سوف يتم دفعه هو حوالى 37 ألف جنيه .

    والمشروع يعطى حاجز الشقة ( بعد دفع قيمة ربع الشقة) والسماح بتأجير الشقة فرصة 
     التوقف عن سداد الأقساط بما فيها الفائدة أثناء فترة التأجير  وإمكانية الدفع وقتما يشاء أى مبلغ من أصل ثمن الشقه     فبالتالى سيجد الحاجز للشقة بعد استلام الشقة مرة أخرى عليه أقساط قليلة بفائدة صغيرة .

ب – أولا : كثير من ساكنى المدن الجديدة حاجزين لشقق لأولادهم لرخص ثمنها أو ضعف 
            الأقساط  فبالتالى سيدفع قيمة الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماء  إذا لم تسكن الشقة 
      ثانيا : السماح لحاجزى الشقق بإيجار شققهم يعد استغلالا لأزمة الإسكان  وسأورد لك قصة 
             شقة تم دفع  مقدم الشقه 1000 جنيه وقسط شهرى 102 جنيه وتم إيجارها  عام 88 
              بمبلغ 250 شهريا وتم بيعها بعد ذلك بمبلغ 85ألف  جنيه . ماذا فعل صاحبها حتى 
              يجنى هذه الثمار .

     ثالثا : أفتى فضلية الشيخ / فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق بأن قروض الإسكان 
            ذات الفائدة حرام واعتبر أن امتلاك شقة واحدة للضرورة هو فقط حلال نظرا للحاجة 
            فقط وبالتالى تطبيق هذا الأسلوب ينقذ المالك – الغير قاطن بالشقة - للشقه فى الوقوع 
           ولو مؤقتا فى براثين الحرام ولأن الضرورة ما هلك الإنسان بدونها وهنا لا توجد 
           ضرورة لسكنى المدن الجديدة لأن المدن الجديدة لا يفصلها الكثير عن المدن القديمة 
           ومع توفر المواصلات والشقق فى المدن القديمة لا توجد  ضرورة للسكنى فى المدن 
           الجديدة .

ج – الدراسات تؤكد أن 87.4 % من تكلفة المرافق والخدمات جاءت عن طريق الاقتراض من 
       البنوك وأن 12.6% فقط جاء من مصادر ذاتية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هذا التفاوت 
        بين النسبتين يمثل خللا واضحا فى الهيكل التمويلى للمدن الجديدة وأصبحت عبئا ثقيلا على 
       كاهل هيئة المجتمعات الجديدة حيث عجزت عن سدادها وصيانة مدنها وتلبية الخدمات فلذا 
       يعتبر له أهمية كبيرة فى التمويل للمدن الجديدة وتخفيف عبء الأقساط عن الأشخاص الحاجزين للشقق ولا يرغبون فى السكن فى الوقت الحاضر  .
صديق : ما هو العائد من ورقة العمل على مجال الصناعة .

الرد : 

1 – إنخفاض الاستثمار العقارى سيدفع أصحاب الأموال إلى الاتجاه إلى الصناعة وبالتالى زيادة 

      الإنتاج الصناعى  وزيادة النشاط الصناعى كما وكيفا .

2 – يعانى كثير من أصحاب المصانع صعوبة فى توفير وسيلة مواصلات لعمالهم  كذلك إذا قام 

      صاحب العمل بتوفير مواصلات خاصة فإنه سيكلفه الكثير , وقسم خاص للمركبات والصيانة 

      ويعتبر نقل العمالة جزء من المصروفات الغير مباشرة للمصنع   وبتنفيذ ورقة العمل  سيتم 
      تحسين وتقصير مشوار سيارات الركوب للعمال يوميا  .

3 – احتفاظ العمال بطاقاتهم البشرية فى حالة سهولة وقرب مكان العمل من مكان سكنهم .

4 – بعد سكن العمال عن مقر عملهم يجعلهم يتكلفون مبالغ مالية أكثر فى المأكل والمشرب .

5 – سيتم معرفة مدى احتياج البلاد من المواد بالإضافة إلى إنشاء المراكز التجارية ستكون الأولوية 
      للإنتاج المحلى .

6 – يسهل للمصانع التوسع الأفقى عند الحاجة بسبين رخص الأراضى أو العقارات مما يسهل 

      لأصحاب المصانع شراء الاراضى المجاورة للمصنع عند الرغبة في التوسع  وكذلك عند تنازل 
       أصحاب العقارات المحيطة بالمصنع عن عقاراتهم فى المدن القديمة لأن معظم المصانع 
      فى المناطق القديمة مثل القاهرة والمحلة الكبرى وتلك المصانع محاطه بكتلة من العمران .
7 –تعانى العمالة الجديدة بالمدن الجديدة صعوبة الحصول على سكن فى حالة قضاء حصة العمل من 

      المساكن المخصصة للمصنع بالإضافة إلى بعدهم عن ذويهم لعدم مقدرتهم على اصطحاب 

       أهاليهم ولكن مع تطبيق ورقة العمل ستسهل ورقة العمل الحصول على شقق لهم حتى ولو 

        كانت لمدد معلومة الفترة لأن العامل المغترب عن موطنه يتكلف مصاريف انتقال أسبوعية 

        ومصاريف الطعام والشراب والمسكن مما يبقى القليل من الدخل لأسرهم فى بلدهم الوافدين 

        منها وصعوبة استمرار زيارة الرجال لأهليهم بصفة أسبوعية دوما مما يؤدى إلى ضجرهم 

         وعدم تركيزهم فى أعمالهم .
صديق : ما العائد من ورقة العمل على مجال الزراعة .

الرد :

 1 – معاناة المناطق الريفية سوف تزيد مشاكلها الإسكانية مع الزمن أكثر من المدينة وذلك 

        لانحصار المساحات المخصصة للبناء وبالتالى سيضطر العديد من الأهالى للجور على 

        الأراضى الزراعية ( وهو ما يحدث الآن ) وكطبيعة أهل الريف يميل رب الأسرة لوجود 

        الأهل والأولاد والأحفاد متجاورين لذا فإن تسهيل عملية التسكين وتوحيد إيجار المتر المربع 
        سيقلل من تحويل الأراضى الزراعيه إلى مساكن والضرائب المقترحة ستقلل حالات احتفاظ 
        الأهالى من الريف بسكن فى الريف وفى المدينة أيضا وسهولة إيجاد سكن لأولاد الفلاحين 
       داخل المدن ( خصوصا لغير العاملين بالفلاحة ) لن تدفعهم إلى السكنى فى الريف .

2 – انخفاض الاستثمار العقارى سيدفع أصحاب الأموال إلى الاتجاه إلى الزراعة وبالتالى زيادة 

      الرقعة الزراعية والمحافظة على ما لديهم من أراضى زراعية  .

3 – انحصار الأراضى المخصصة للبناء فى الريف سيدفع أسعار الأراضى إلى الارتفاع دائما مع 

      الوقت مما يؤدى إلى الرغبة الشديدة فى تحويل تلك الأراضى وتبويرها حتى تكون صالحة 

       للبناء والسكنى وكذلك سيرتفع إيجار الشقق ارتفاعا جنونيا .

4 – عادة فى القرى يقوم الأهالى بعمل بيارات لتصريف أو تجميع مياه الصرف الصحى نتيجة لعدم 
      وجود شبكة من المجارى رئيسة مما يزيد من مستوى المياه الجوفية وبالتالى يؤثر على البيئة 
      المحيطة وجودة المحاصيل الزراعية .
5 – من أسباب هجرة أهل المدينة إلى القرى رخص الأراضى وصعوبة الحصول على سكن فى 
       المدينة .

6 - مشكلات التنمية الزراعية من كتاب سلسلة الوزارات المصرية للأستاد / هشام بشير 

تتمثل تلك المشاكل فيما يلى :

أ – ضيق الرقعة الزراعية :

يمثل ضيق الرقعة الزراعية الناتج عن الاختلال الشديد فى التوازن بين الموارد الأرضية وبين حاجات المجتمع إليها والذى يرجع إلى التزايد السكانى الكبير الذى أدى بدوره إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد المشتغل بالزراعة عن متوسط نصيب الفرد فى معظم دول العالم .

ب – تفتيت الحيازة الزراعية :

تميزت الحيازة الزراعية فى مصر بظاهرة التفتت خاصة مع ضآلة مساحة المزارع وتناثرها .  وتعتبر هذه المشكلة سببا مباشرا فى وجود كثير من الاختناقات والمعوقات فى طريق التنمية الزراعية وفضلا عن إهدار كبير للموارد الأرضية والمائية ولقد حاولت الدولة مواجهة هذه المشكلات عن طريق إجراءات تشريعية وأخرى تنظيمية ولكنها لم تحقق نتائج إيجابية ولا زالت فى حاجة إلى تنظيم أكثر فعالية من أجل حسمها أو على الأقل التخفيف من حدتها .

وتعمد الحكومات المختلفة على الاعتماد على التصوير الجوى لحصر المناطق المسموح البناء عليها بل سمحت الحكومة فى  وضع يعبر عن اليأس فى معرفة الأراضى التى تم بناؤها وكذلك التى سوف يسمح البناء عليها مما يعنى السماح رسميا بالتعدى على الأراضى الزراعية . 
التعقيب 

وورقة العمل هنا سوف تحد عمليا من أسباب التعدى ( كما سبق الذكر) وكذلك عن طريق مشروع بطاقة المسكن لن يسمح بالتعدى مرة أخرى بل لن تحتاج الحكومة لعمليات المسح الجوى أو حتى الرضوخ بالأمر الواقع أوالموافقة على مشروع المتخللات .

ج – التعدى على الأراضى الزراعية 

تعانى الأراضى بوجه خاص تلك التى تجاور المدن من اعتداء وتوسع فى عمليات البناء والتشييد عليها وقد أوضحت الإحصاءات أن نسبة الفاقد تجاوزت أكثر من  مليون و200ألف فدان من الأراضى الزراعية فى أراضى الدلتا منها تعديات حكومية تصل نسبتها إلى 26% بسبب تعديات عمليات البناء والتشييد ويتمشى مع هذه الظاهرة تعد آخر على المنشآت العامة وفى مقدمتها المجارى المائية وذلك الحال بالنسبة للطرق الزراعية التى تمثل عنصرا هاما لحركة النقل والاتصال بين القرى والمزارع فضلا عن دورها الأساسى فى إنسياب حركة التسويق للمدخلات والمخرجات الزراعية .

ولقد حاولت الدولة مواجهة هذه المشكلة عن طريق التشريع فأصدرت القانون رقم 59 لسنة 1978 الذى تضمن عقوبات صارمة للمخالفين لأحكامه ولكن التطبيق العملى لم يكن متكاملا وخالفه كثير من الأهالى ولذلك تعرضوا لكثير من محاضر المخالفات التى تنظرها المحاكم على امتداد كل مناطق الجمهورية وتواجه وزارة الزراعة صعوبات شديدة فى تطبيق أحكام القانون على الوجه المستهدف وإن كانت نجحت إلى حد ما فى إيقاف هذا الاستنزاف مع ملاحظة أن الأجهزة الشعبية لم تتعاون بالدرجة الكافية والجادة مع وزارة الزراعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الهام .

د – التسويق الزراعى :

تعتبر نظم التسويق الحالية نقط اختناق مؤثرة فى حركة التنمية الزراعية سواء من ناحية ما يحيط بها من تعقيدات إدارية خطيرة أو إجراءات صعبة تضر بمصالح المنتجين أو من ناحية ارتفاع نسبة الفقد والضياع خلال مراحل التسويق .
التعقيب

ورقة العمل ومن خلال إعادة تصميم السكان والمبانى والمدن  ومنع العشوائيات وإنشاء المجمعات فى وسط المجاورات سيقل بحد كبير من نسبة الفواقد بسبب صعوبة التسويق .

هـ – زيادة تكلفة الإنتاج الزراعى :

من الملاحظ أن هناك زيادة فى تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية بصفة عامة ويرجع ذلك لأسباب كثيرة فضلا عن انخفاض إنتاجية العمل نفسه .

و – ضآلة الاستثمارات المتاحة للتنمية الزراعية :

يعانى الاستثمار الزراعى من عجز كبير فى توفير رؤوس الأموال اللازمة لمجالات الاستثمار الزراعى ويرجع ذلك إلى بطء معدل النمو الزراعى  حيث يقل عن نصف معدل النمو الصناعى وقطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة وكذلك طول العائد الاقتصادى .
التعقيب

ورقة العمل ستؤدى إلى الانخفاض فى أسعار المبانى والأراضى مما سوف يؤدى إلى رخص أسعار  الأراضى  الزراعية وبالتالى سهولة تفاهم الورثة والأجيال الجديدة مع المزارعين أنفسهم .

ز – القرار رقم 3030 لسنة 2004 سمح لكل قرية وفقا لما كشف عنه التصوير الجوى حتى 15 / 4 / 2004 هو قرار يفتح الفرصة للمزيد من التعدى على الأراضى الزراعية نظرا لأنه ربما بعض البيوت المقامة تحصر بينها مساحات تعتبر من الأراضى الزراعية وتعتبر إضافة زراعية فنكون بذلك أعطينا للناس السند القانونى للتعدى على الأراضى الزراعية ويعتبر ذلك اعترافا بالعجز الحكومى عن التصدى لمثل هذه الحالات من التعدى على الأراضى الزراعية مما بالتأكيد يعتبر ذلك مشجعا للآخرين بالتعدى مستقبلا على الأراضى الزراعية بالإضافة أن الحكومة ستكون مجبرة أيضا بالتعدى على الأراضى الزراعية عند إتمام بناء تلك الأراضى وزيادة الكثافة السكانية مما يدفع الحكومة مجبرة لبناء المزيد من المدارس والمستشفيات والمراكز المختلفه على الأراضى الزراعية وهذا مما قد يفسر أن الحكومة قد تعدت على 26% من الأراضى الزراعية التى تم الاعتداء عليها فى البلاد .
التعقيب

ولكن فى ورقة العمل الشعار هو " الريف لفلاحينه " ويعطى الألوية لأصحاب العقارات ( غير حائزى أراضى زراعية فى الريف ) فى قبول تنازلهم عن مساكنهم مقابل أرضا كاملة المرافق وقرضا حسنا والانتفاع بالسكن لمدة عشر سنوات بالإضافة لكل عدد 10 مستأجرين فى القرية فقط ( فى حالة رضاهم وطلبهم ) يجوز إعطائهم أرضا كاملة المرافق فى المدن الجديدة وقرضا حسنا على أن يتم الاتفاق مع أحد شركات المقاولات من أجل البناء لهم مقابل تنازلهم على عقود الإيجار مع الملاك فى الريف فقط وبشرط إثبات وجود عقد إيجار قبل عام 1996 .
بالإضافه ورقة العمل تمنع أى شخص من الاستفادة من السكن فى حالة التعدى إذ أنه فى حالة رغبة المتعدى بيع العقار لن يستطيع لأنه يشترط فى عملية بيع أو إيجار لابد من وجود شهادة بيانات للمسكن أو الشقة وبالطبع صاحب العقار لن يستطيع الحصول على مثل هذه الشهادات لأن المسكن لن يعتبر شرعى وسيتم توقيع عقوبات مالية وقرارات بالهدم فى عملية البناء لكن عملية التصوير الجوى لن تكون دقيقة فى الإحصاء وخصوصا فى معرفة مساحات العقارات مثل الإحصاء الأرضى مثل ما ورد فى ورقة العمل .

صديق : ماهو العائد على قطاع السياحة .

الرد : 

 1 – تعانى كثير من المناطق السياحية من كثافة بشرية حولها تؤثر بالسلب على عمر تلك المبانى 
      بالإضافة أن تلك المبانى هى عشوائيات تضر بالمنظر العام للمبانى السياحية وإذا تم إنشاء 
      جراجات  وخلافه ستغير الشكل الجمالى للمنطقة وتكون مكلفة لكن مع تطبيق ورقة العمل 

       سيفضل الكثيرون ترك تلك المناطق والبحث عن مناطق أفضل بالإضافة إلى استطاعة الدولة 
      شراء تلك الأراضى وستكون أرخص بعد تطبيق ورقة العمل . 

2 – إحساس الملاك بملكيتهم للمبانى وإمكانية استردادها سيجعلهم يحافظون عليها من حيث المتانة 
      والشكل الجمالى ( مفقود حاليا ) مما يضيف جمال للمنطقة .

3 – معظم المناطق السياحية لمصر تقع حول وادى النيل حيث الكثافة السكانية العالية والإسكانية 

      لكن مع تطبيق ورقة العمل ستقل هذه الكثافه ويمكن مع تخطيط جيد تكوين ما يسمى بالمناطق 

      السياحية أو الخطوط السياحية  أو الجزر السياحية مثل جزيرة أبو الذهب ..........

4 – بالنسبة للمواطنين العرب يسمح لهم بتأجير شقق مثل المصرين تماما مالهم وما عليهم سيؤدى 

     ذلك إلى رغبة الكثيرين منهم لإيجار شقق فى مصر لرخص الإيجار ومصاريف المعيشة فى  

     مصر حيث يكفى مصروف اليد الشهرية للأطفال استئجار شقة وبذلك سيندفع السياح إلى زيارة 
     مصر إما للسياحه أو العلاج أو الدراسة وإذا لم يأتى إلى مصر سيدفع إيجارات الشقة و بالإضافه 
     إلى ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء أى على كل الأحوال العرب .

     بالإضافة للآتى :-
أ – شراء المواطنين العرب للشقق سيكون أقل فائدة من الإيجار للأسباب التالية 

أ – قد يشترى المواطن العربى شقة بــ 100 ألف جنيه لكن بعد فترة قد يبيعها بــ 150 ألف جنيه 
     فهو بذلك أخذ من الاقتصاد المصرى  ربح . 

ب – يسبب غلاء ثمن الشقق دفع بعد الأسر للاشتراك فى شراء شقة أو تبديل الزيارات لمصر 

      والسكن فى شقة واحدة مما يقصر فترة الزيارة إنما الإيجار سيدفع الكثيرين لحجز شقق فى 

      مصر والإقامة أكبر فترة ممكنة .

ج – رخص إيجار الشقق وتوحيده سيؤدى إلى سهولة حضور العرب والأجانب للمجىء 

      لمصر من مما يؤدى إلى تنشيط الحركة السياحية .

5 – مع رخص المبانى وتنازل أصحابها عنها سيتيح لوزارة السياحة امتلاك بعض المبانى الأثرية 
     ذات التراث المعمارى الفريد .
6 – معظم العمليات الإرهابية تصوب أهدافها عادة نحو السياح والمناطق السياحية ووجود تلك 
      المناطق في وسط تكتل عمرانى سيجعلها صيدا سهلا لكن مع إخلاء البيوت والمباني المجاورة 
      للمناطق السياحية يمكن عمل سياج أمنى جيد يصعب وصول أيدى الأرهابين اليهم .
صديق : قد تزيد حجم البطالة .

الرد :

 الإجابة لا .    لأن الاستثمار العقارى قطاع داخلى خدمى فعندما يضعف سيتجه المستثمر إلى الصناعة والزراعة ويمتاز هذان القطاعان بالقدرة على استيعاب أكبر عدد من العمالة لفترة طويلة أما الاستثمار العقارى يستوعب عددا قليلا من العمالة ولفترة زمنية وجيزة .

2 – مع تطبيق ورقة العمل سيحدث توجيه جيد لأعداد الخريجين والتخصصات المطلوبة .

3 – تقليل أعداد الفئات الغير منتجة وبالتالى ستزدهر العملة الوطنية والاقتصاد أيضا .

4 – بعد تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 قلما  نشاهد مبيض دهانات أو عمال تشطيبات تعمل لأن 
      الكثير من السكان غير مطمئنين للسكن فلذا تجدهم يقومون بأنفسهم بتلك الأعمال وقلما  تجدهم 
      يعملون على تحسين شققهم لكن ورقة العمل ستعمل على تنشيط فئات المعمار بسبب فتح الشقق المغلقة وتوفر التمويل .
صديق : قانون الرهن العقارى سيقضى على عقبات حل مشكلة الإسكان فما الجديد 

         الذى يمتاز به القانون المقترح .

الرد :
 نعم قانون الرهن العقارى سيقضى على البعض من المشكلات وكما ورد فى الهدف من القانون :

" تسرى أحكام القانون على نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصه للنشاط التجارى . وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا . أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 
– ضمانات التمويل العقارى 

أ – الاشتراك الذى يلتزم المستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسى 
      ويشرط ألا يتجاوز ( ...%* من قسط التمويل ويعفى المستثمر محدود الدخل ).

ب – التبرعات والهبات من الداخل والخارج التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص 

ج – ما تخصصه الدولة من مبالغ .

د – حصيلة استثمار أموال الصندوق 

هـ - حصيلة الغرامات المحكوم بها أو التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
     تحدد قيمة العقار لأغراض  التمويل بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة 
     بشرط ألا يكون من العاملين لدى الممول أو المستثمر .
والثغرات الموجودة هنا :- 

أ – معظم الأموال المخصصة للتمويل العقارى كلها من رأس مال الدولة والبنوك مما يعنى تفتيت قوة 

    ماليه كبيرة لدى البنوك فى تنشيط قطاع داخلى والسؤال من يستطيع غير البنوك خوض معركة 

    التمويل العقارى ؟   وكذلك  شركات التمويل العقارى  .     و الشركة التي تقوم بمزاولة التمويل 
    العقاري شركة مساهمة مصرية ويكون لها رأس مال لايقل عن عشرين مليون جنيه على ألا يقل 
    المدفوع منه عند التأسيس عن النصف( أسست شركة للتمويل العقارى برأس مال قدره 500 مليون 
    جنيه ) . مما يعنى هروب رؤوس أموال ضخمة إلى قطاع الإسكان أى مزيد من الفئات الغير منتجة 
    ومما سيشجع دخول الناس إلى هذا الاتجاه الضمانات المذكورة فى القانون إلى جانب عدم وجود 
    مجهودات محسوسة .        
  و فى ورقة العمل المقدمة معظم أموال القروض هى من مستحقات الدولة وليست من أصولها الموجودة 
    مما يعد عدم إرهاق الدولة وسيأتى وقت سيكفى أموال الصندوق احتياجات الناس 
ب – تمتاز ورقة العمل بأن من سيأخذ أموالا من أجل البناء أو التصليح للمبنى يسعى لاستغلالها 

 خوفا من الغرامات المذكورة .

ج – القروض فى نظام الرهن العقارى ستلزم ( المستثمرين ) دفع قروضا ذات فوائد وقد حرمها مفتى 
       الديار المصرية نصر فريد  واصل  ولكن فى ورقة العمل لن يكون هناك حاجة للفوائد .

      تقييم قيمة العقار وفقا للمعايير التالية : - 

أ ) قيمة العقار عند شرائه .

ب) السعر الحقيقى الذى تم التعامل به على العقارات المماثلة فى ذات المنطقة أو فى منطقة 
     مشابهة .

ج ) التعديلات التي طرأت على العقار .

د ) أثر معدلات التضخم على سوق العقارات .
وبالتالى سيحدث أن قيمة العقارات ستزيد لأن التقييم يتم عن طريق خبير تقييم ومن مصلحة الممول زيادة سعر المبنى وبالتالى يعتمد قانون الرهن العقارى على تنشيط  الاستثمار العقارى حتى يندفع الناس إلى البناء وبالتالى توجه رؤوس الأموال للإسكان لكن توجد مشكلة أخرى وهى سيجد الناس أنفسهم فى دوامة القروض لكن فى ورقة العمل المقدمة تعتمد على تهذيب الاستثمار العقارى .

فى قانون الرهن أصبح المسكن أو قطعة الأرض قيمة يستطيع بها المالك أو المستثمر أخذ أموال لاستهلاكها فى قطاع اقتصادى داخلى وهو الإسكان أو استخدام آخر ولكن فى ورقة العمل المقدمة يستخدم المسكن كرهن لشراء مواد استهلاكية تنتجها المصانع الوطنية أو مواد التشييد .

صديق : يجب قبل الخوض فى مناقشة أوتطبيق أى قانون جديد مناقشة السابق له وأن يعالج أوجه الخلل .
الرد :
 نعم القانون الجديد يعالج مشكلة التمويل التى هى نقطة ضعف فى القوانين القديمة بالإضافة أن السياسات الإسكانية تأثرت بطبيعية المناخ السياسى فى وقت تنفيد إصدار القانون وبطبيعة الخلفية السياسية والمهنية لشخص الوزير وملاحظة أن الحكومات المختلفة على مر العقود منذ قبل الثورة خفضت الإيجارات ويدل ذلك على ضعف الجهة التمويلية للإسكان وعدم قدرة الحكومات على تلبية رغبات السكان وكل القوانين السابقة لم  تتحدث عن تمويل العقارات من جهة الحكومة إنما القانون المقترح يضع تصور جيد للإيجار بالإضافة يوجد سياسة لتمويل العقارات بأسلوب لايضر الاقتصاد القومى مثل القانون الجديد للتمويل العقارى .

تعال نستعرض تلك القوانين فى الجدول التالى :- 
القوانين الرئيسة لتحديد الايجار فى مصر 

	تاريخ إنشاء المسكن 
	أساس تحديد الإيجار
	نسبة التخفيض
	تاريخ سريان التخفيض
	القانون السارى

	قبل 1/1/1944
	- أجرة شهر أبريل1941
- خفضت أجرتها بمقدار الإعفاءات من الضريبية العقارية
	-ـــــــــــــــــــــــ
13.7 تقريبا فى المتوسط
	----------
يناير 1962
	121/1947
169/1961

	من 1/1/1944 إلى18/9/1952
	- الأجرة التعاقدية مخفضة 
- التخفيض بمقدار الضرائب 
	15% 
+ 20% + 13.7 % تقريبا
	أكتوبر 1952
مارس1965

أول يناير 1962
	199/ 1952
7/1965

169/1961

	من 18/9/1953 إلى 12/6/1958
	الأجرة التعاقدية مخفضة 
- التخفيض بمقدار الضرائب 
	20% 
+20%
+13.7% تقريبا 
	يوليو 1958
مارس1965

يناير1963
	55/1958
7/1965

169/1961

	من 12/6/1958 إلى 5/11/ 1961
	الأجرة التعاقدية مخفضة 

- التخفيض بمقدار الضرائب
	20%

+20%

+13.7%
	ديسمبر 1961
مارس 1965

يناير 1962
	168/1961
7/1965

169/1961

	من5/11/ 1961 إلى سبتمبر1977
	5% من قيمة الأرض + 8% من المبانى 
	-
	-
	46/1962

	من سبتمبر1977 حتى الآن
	7% من قيمة الأرض + 10% من تكلفة المبانى 
	-
	-
	49/1977

	من عام 1981 حتى عام 1996
	7% من قيمة الأرض والمبانى ، زيادة ايجارات الأماكن غير السكنية 
	      -
	-
	136/1981

	عام 1966 
	تطبيق القانون المدنى فى تحديد القيمة الإيجارية
	
	
	4/1996


سنجد أن القوانين من القانون رقم 121لسنة 1947 حتى القانون 136 لسنة 1981 كلها تتكلم إما عن تخفيض أو تجميد الإيجارات أو تحديد قيمة معينة لإيجار للسكن مما يدل على عدم وجود سياسة إسكانية رشيدة يمكن أن تكون مستديمة ومما يسبب عدم استقرار فى سوق العقارات وهذا ناجم عن عدم قدرة الدولة على سد رغبات مواطنيها من السكن وكذلك توريث عقد الإيجار أديا إلى عزوف الكثيرين عن البناء .
وبالنسبة للقانون رقم  4/1996
أنقل لسيادتك الرؤية التقييمية للقانون كما وردت فى كتاب وزارة السكان ( من إصدارات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ) وتعقيبى عليها .

( نص القانون رقم 4/ لعام 1996 فى مادته الأولى على ألا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

ونص القانون فى مادته الثانية على تطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من خلال القانون خالية أو مفروشة أو من فى شأن استغلالها أو التصرف فيها ) .

واستعرض الكتاب الآراء حول القانون بين ثلاثة توجهات :- 

التوجه الأول 

(  توجه يرى أنه محدود التأثير وسيأخد وقتا حتى تتضح فكرته سواء سلبا أو إيجابا ولذلك رأى ذلك التوجه أنه نقطة بداية ولا يحل المشكلة حيث أن أساس المشكلة هو توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الدخول ).

التعقيب :-
1 – هو لايحقق أهم مميزات المسكن أو المأوى وهى الطمأنينة لأن مصير الساكن فى نهاية أى 
      فترة إيجارية إما زيادة الأجرة استجابة لرغبة المالك أو الطرد هو وأسرته .
2 – القانون لم يتعرض للمساكن القديمة وهى الأكثر عددا ( مند 1920) بالإضافة أن مشكلة أى 
      زيجة هى السكن وهو السؤال الأول لأهل العروس للعريس والغالبية منهم الآن يشترطون 
       إما شقة تمليك وإما عقد دائم خوفا على مفروشات الزوجة . 

3 – القانون بشروطه الحالية كلها لمصلحة المالك وتضع المستأجر تحت رحمة المالك .

4 – الاقتراح المقدم واضح المعالم وسيدفع إلى شغل الشقق المغلقة حيث يكفى أن فىمصر 3 
       مليون شقة مغلقة فى حين أن مصر بحاجة الى 225 ألف شقة سنويا مما يعنى أنه سيسدد 
       حاجة مصر لمدة عشر سنوات قادمة على الأقل .

التوجه الثانى :-

( يرى أن القانون قد يحل جزئيا مشكلة الإسكان القديم لأن هناك العشرات من الوحدات السكنية مغلقة لسبب أو آخر ويكون من حق المستأجر أو ورثته الشرعيين أن يتفاوضوا مع المالك كى يتنازلوا عن عقد الإيجار الحالى نظير مبلغ من المال بحيث يتمكن المالك من أن يؤجر هذه العين بالإيجار الذى يتحدد وفق آليات السوق وليس الإيجار القديم المجمد وهذا يكون أكثر الجوانب إفادة فى قانون (4) لعام 1996 )
التعقيب :- 
1 – هذا المبلغ الذى قد يطلبه المستأجر غالبا أكثر كثيرا مما دفعه المستأجر نفسه للمالك طيلة 
      مدة التعاقد لأن المستأجر لن يقبل مبلغ وبعده سيوقع نفسه تحت رحمة مؤجر جديد وتحت 
      رحمة القانون 4/1996 وإنما المستأجر يطلب مبلغا  كبيرا  مبالغ فيه جدا  يتيح له شراء 
      شقة  تمليك أو لكى يكمل بناء منزل  ( التجربة العملية خير شاهد ) وبالنسبة للمالك يلجأ 
     لذلك عندما يريد بيع المنزل ( فى هذه الحالة يضعف قيمة العائد من بيع المنزل ) أو يريد تسكين أحد أولاده محل المستأجر ( هذه الحالة قليله نظرا لأن المساكن مستأجرة منذ زمن بعيد ومعظم الملاك هم ورثة عديدين وليس مالك واحد مما يقل معه العائد على كل وريث  .

2 – المستأجر ليس عليه أى ضغوط مالية أو غيرها لترك الشقة وفى ظل اشتداد أزمة الإسكان وضعف قيمة الجنيه وبالتالى القيمة الإيجارية الشهرية لن يكون لتلك النقطة تأثير كبير حيث أنه توجد العديد من الشقق الإيجار السنوى وليس الشهرى لها لا يتعدى 100 جنيه مصرى . 

3– فى حالة تطبيق ورقة العمل ستكون هناك ضغوطا على المستأجر وبالتالى القيمة المالية التي 

              قد يطلبها المستأجر ستكون ضعيفة  للأسباب الآتيه :-


أ – القيمة الإيجارية ستزداد مع مر السنين إلى أن تصل نفس قيمة إيجار الشقة الجديدة .



ب – مع تطبيق ضريبة استهلاك الكهرباء والماء سيجد المستأجرنفسه يدفع أموالا 
                         إضافية شهريا فى حالة عدم السكنى.

                 ج – ورقة العمل أكثر مرونة وعدلا وتنفيذا من أجل استرداد المؤجر لمسكنه دون دفع 
                        المالك لأية  مبالغ  كما ورد كالآتى :-


أ –البند( 23 ) يجوز لأى مستأجر أن يؤجر شقته لأحد أولاد المالك بالقيمة الإيجارية 
                  الجديدة على أن يعتبر ابن المالك( أو أى شخص يوافق عليه المالك)  كمستأجر ثان 
                 وينتهى عقد المستأجر الأول فى نهاية 20 عاما من تطبيق ورقة العمل .



ب –  البند(14) فى حالة رغبة الساكن بشراء الشقة فهو أولى بالشفعة على أن يتقدم 

                      للشراء فى مدة أقصاها شهرا من تاريخ الإخطار .
               ج – يجوز للمالك طرد المستأجر بعد 20 عاما من تطبيق ورقة العمل في حالة الرغبة 
                     في زواج أحد أولاده.
التوجه الثالث :-
(وتوجه أخير يرى هذا القانون خطوة جادة لحل مشكلة الإسكان وتحرير الاقتصاد القومى بحيث يخضع المساكن لاحتياجات السوق ولأسلوب العرض والطلب وبالتالى هو يشجع البناء ويشجع فتح الشقق غير المسكونه وإقبال أصحابها على تأجيرها .    كما يتميز القانون (4) لعام 1996 بأنه يسرى على المساكن القديمة بعد إخلائها بحيث ينصف ملاكها بزيادة الأجور الزهيدة التى ظلت لسنوات عديدة مجمدة .

 وفى السياق نفسه فقد دار جدل كبير حول اللائحة التنفيدية للقانون كونها لا تتضمن أية قواعد لحماية المستأجر من استغلال المالك فى المبانى الجديدة أى أنها لا تقيد المالك بحد أدنى أو أقصى للإيجار أو مدة معينة للإيجار وإنما كل هذا يخضع لاقتصاديات السوق ولذلك رأى عدد من المهتمين أن القانون بذلك لا يحقق الاستقرار ولايحل مشكلة الإسكان ). 

فالمطلوب قانون شامل للمساكن القديمة والجديدة معا ينهى جميع القوانين السابقة فالقانون الحالى لم  يمس المساكن القديمة ولم يتعرض لها بل أهملها نهائيا وليس صحيحا ما يتردد من أنه سيؤدى إلى إعادة استغلال نحو مليون شقة مؤجرة لأن علاقة المالك والمستأجر مازالت غير آمنة فى ظل هذا القانون  وتوقع الكثيرون أن القانون سيشجع القلة من المستثمرين للتحول من عمارات التمليك إلى عمارات الإيجار أو من الإسكان الفاخر الى الإسكان الشعبى كما يتوقع تأثيرات وتداعيات على سوق العقارات حيث تتجه أسعار شقق التمليك إلى الجمود وربما الهبوط وإن ظلت أسعار الأراضى الصالحة للبناء كما هى نظرا لندرتها وإن انخفض سعرها فسيكون انخفاضا هينا وقليلا .)
التعقيب
أ – سياسية العرض والطلب تكون ممكنة عندما توجد وفرة فى متناول اليد وأى شخص قادر على الشراء 
     أو الاختيار وليس فى ظل أزمة ويدلنا على ذلك تدخل الحكومات المختلفة فى القضايا المختلفة عندما 
     يكون هناك مشكلة إنما وضعية القانون فى ظل هذه الظروف هو انسحاب منظم من جانب الحكومة 
     من التدخل فى مشكلة الإسكان وخصوصا العلاقة بين المالك والمستأجر وهى مثل الأب الذى لديه 
     طفلين أحدهما معه لعبة والآخر ليس لديه نفس اللعبة فبدلا من أن يتدخل فى الأمر ترك الأمركليا     

     للطفل الذى لديه لعبة نظرا لعدم قدرة الأب المادية لشراء لعبة للطفل الآخر أو التدخل للطفل الذى 
      معه اللعبة .

ب – عدم وجود حد أدنى أو أقصى للقيمة الإيجارية هو إخلال بالتوجه الاقتصادى للبلاد لأن الإسكان 
      قطاع داخلى خدمى مما قد يؤدى فرضا لعلو الاستثمار العقارى والتأجيرى خصوصا  عن القطاعات 
     الاقتصادية الأكثر أهمية مثل الصناعة والزراعة .          بالإضافة لأن القيمة الإيجارية للشقة 
      ستعتمد أساسا من المالك على  قياسه لمدى مقدرة المستأجر على الدفع وسيزيدالمالك قيمة الإيجار 
      تبعا لتحسن قدرة المستأجر المالية ومدى الحاجة للسكن  بدون هبوط فى القيمة الإيجارية كأن المالك 
      شريك فى جهد ومكسب المسأجر المعيشية .

ج – ودليل آخر على انسحاب الدولة هو عدم تحديدها على الأقل لحد أدنى لمدة عقد الإيجار مما دفع 
     الكثير من الملاك لتحديد فترة الإيجار فى بعض الأحيان سنة أو سنتين للحصول على زيادة مستمرة .

د – عدم مناسبة القانون مع بعض التشريعات الأخرى والظروف الحياتية للمواطنين  فمثلا ما هو العنوان 
    الذى يستطيع المواطن كتابته فى البطاقة الشخصية ؟    وهو ربما يطرد بعد انتهاء فترة التعاقد فعلى 
     سبيل المثال إذا أراد مواطن يبحث عن عمل على أى عنوان يكتبه فى السيرة الذاتية له ؟  .
   و فى معظم القضايا لابد أخذ عنوان الأشخاص لدى المحكمة أو النيابة فكيف يتم استدعاؤه ؟  وفى 
    المدرسة وغيرها ؟ .

هـ - الإيجار بصفة عامة غير مربح فبمقارنة بسيطة للعائد المعتاد من الإيجار والعائد من ربح ثمن الشقة 
     فى البنك ستجد أن الربح البنكى أكبر وأربح إنما غالبا معظم المأجرين أناس يريدون دخل ثابت حتى 
    ولو قليل أو إيجار الشقة حتى يكبر الأولاد .
و- إطلاق يد الملاك فى تحديد القيمة الإيجارية سيدفع القيمة الشرائية للشقق للارتفاع مما سيؤدى أيضا 
   لارتفاع القيمة الإيجارية لأن الملاك يحددون تلك القيمة أيضا على القيمة الشرائية للشقة وقت التعاقد  

    وليس تكلفة البناء ولو كان هذا الكلام غير صحيح  لماذا يطالب أصحاب العقارات القديمة بزيادة 
     الإيجار؟.
 ز – ورقة العمل هى الوحيدة التى تقدم علاجا مناسبا لمشكلة الإيجارات القديمة بشكل لن يحدث ضرر 
      بالبلاد لأن تأثر المستأجرين القدامى بشكل تتابعى وليس دفعة واحدة (هذا ما يرفضه رجال السياسة 
     والاقتصاد ) وهم على حق .
حـ - ورقة العمل تقدم قانونا شاملا للمساكن القديمة والجديدة معا ينهى جميع القوانين السابقة .
ط – ستنخفض أسعار الأراضى والمبانى بكل تأكيد إن شاء الله .

ك – من المعروف لصحة عقد يجب أن يكون المتعاقدين عاقل وبالغ .   ما هو الحل إذا توفى الأب 
     ( المستأجر) وترك طفل وبالتالى لايصح بقاء الطفل فى السكن .
ل- هذا القانون له تأثير ضار جدا على العاملين فى مجال المعمار وكثير من المهن وذلك لعدم ضمان 
    الساكن الاستمرار فى السكن فتراه يهمل أى عمليات تجديد مثل الدهان وغيره مما تسبب فى 
     زيادة أعداد العاطلين فى طائفة المعمار.

م – القانون أعطى الملاك حق فى اكتساب مال بدون جهد أو شغل  ومن الناحية الاقتصادية السليمة يجب 

      أن يكون المكسب لمن يعمل .

ن – المبدأ أو العلة التى يقوم عليها القانون هو تغير الحياة المعيشية وحالة الغلاء ( علة واهية )انظر الآتى :- 

أأ -  تبعا للقانون تغيير القيمة الإيجارية سيكون عند انتهاء فترة كل عقد  كما فى العديد فى بعض العقود المبرمة لكن فى الاقتراح المقدم ستكون الزيادة كل ستة أشهر تبعا إذا زادت الأسعار .
ب ب – فى القانون تكون الزيادة فى القيمة الإيجارية نابعة من المالك فقط مما قد يخل فى العلاقة 
          بين المالك والمستأجر إنما فى الاقتراح المقدم ستكون الزيادة نابعة من تغيير فى السوق 
        وهذا خارج عن إرادة المالك مما قد يسود جو الألفة بين المالك والمستأجر .

ج ج – تغير القيمة فى القانون دون تحديد حد أقصى أو أدنى مما يعطى المالك فى زيادة القيمة 
        القيمة الإيجارية كيفما شاء دون أى مقياس أو معيار إنما فى الاقتراح سيكون متناسب مع 
        ظروف الحياة .

صديق : مجلس الشعب به العديد من أوراق العمل فما هو الجديد فى ورقة العمل المقدمة .
الرد :-
عدد أوراق العمل فى مجلس الشعب خمسة ذكرها الخبير الإسكانى الكبير / ميلاد حنا فى كتابه ( الإسكان والمصيدة) وهنا لا أختلف عما تم طرحه فى تلك الأوراق لكن سوف أذكر دورها وأهمية ورقة العمل التى أقدمها وهى بالمناسبة تعد أيضا من أوراق العمل فى مجلس الشعب الحالى .

فلنطرح تلك الأوراق ورقة تلو الأخرى وسيعقبها تعقيبى عليها مع ذكر دور ورقة العمل التى أقدمها :- 

ورقة العمل الأولى :-

( مع تفاقم مشكلة الإسكان فى مصر جرى العرف على توزيع المساكن التى ينشئها القطاع الحكومى والمحلى والقطاع العام عن طريق القرعة أو الأخد بمعايير محددة نسبيا لكن اتضح للرأى العام أن نظام القرعة لايعطى ضمانات للحصول على السكن فى وقت قريب أو بعيد .

لذا فإن ورقة العمل الأولى تفتح باب المناقشة فى أسلوب توزيع الشقق والمساكن الحكومية ووفق معايير مختلفة سوف توفر نظاما أكثر عدلا وإنصافا ويقدم للشعب الأمل والثقة بنظام النقط ومن أمثلة تلك العناصر حالات الزواج الحديث والمعيار الاقتصادى وحالات الإسكان العشوائى والإخلاءالإدارى ونوعية الأسرة واعتبارات اجتماعية ).
التعقيب :-

أ- تلك الورقة دورها فقط فى تحقيق العدالة بين المواطنين فى توزيع الشقق الحكومية مع حفظ الأولوية 
   ووصول الدعم إلى مستحقيه  مع إعطاء الأولوية لمن هم فى أمس الحاجة للسكن تبعا لبعض المعايير.

ب – الأوراق الثبوتية يستطيع البعض التلاعب بها ونظام الحصص كما هو معهود عبر العقود المختلفة 

       يزيد للبعض الرغبة فى الحصول على حصة أو خاصية على شىء قد لايحتاج إليها ويتاجر به 

       ويشجع البعض على امتلاك أكثر من وحدة سكنية من أجل ابن أو قريب قد لاتتوافر فيه النقاط أو 

       لاتكون محصلة النقاط كبيرة له .     
        ورقة العمل المقدمة تحقق المستهدف نظرا للآتى :-
      - تطبيق ضريبة استهلاك الكهرباء والماء سيضطر الساكن أو المالك دفعها إذا لم يستغل الشقة 
       وستكون الشقة ضرورة تسقط إن وجدت وفى الوضع الحالى البعض قد يحجز تلك الشقق فى 
        انتظار غلائها مع الزمن لكن فى ورقة العمل الشقق مع مرور الزمن سيقل سعرها .
· وجود صندوق إسكانى للتمويل مع تزايد الرصيد به مع الزمن بالإضافة أنه يقدم قرضا حسنا عامل أمان لراغبى السكن ورخص الشقق مع الأيام سيقضى على أى تصارع على الشقق مستقبلا .
ورقة العمل الثانية :-
تعنى هذه الورقة بإيجاد مسكن الحد الأدنى لكل مواطن ويخص هنا ساكنى العشش والمقابر والعشوائيات من خلال التشريعات والقرارات لكى تقضى على هذا النوع من الإسكان من خلال خطة إسكانية أولى وذلك بالتزام الدولة بتوفير الإسكان البسيط كحد أدنى لمعيشة الإنسان ثم يصير رفع هذا المستوى فى خطة إسكانية تالية وهذا يتفق مع خطط زيادة الإنتاج وحسن التوزيع فى المناطق الأكثر  حاجة لليد العاملة .
وسيصير تمويل هذا المشروع أساسا من الضرائب التى تفرض على المساكن المغلقة والمساكن الإضافية للعائلة والمبانى التى يتقاعس أصحابها عن إتمامها .
التعقيب :- 

أ - ورقة العمل هذه معنية بتحسين فئة معينة واقعة تحت ظروف معيشية معينة من خلال مبانى ذات 
    مواصفات بسيطة لاتصلح كمعيشة دائمة وهذا غير عملى لأنه كيف أبنى هذا الكم من المبانى لحين 
    حدوث تقدم إسكانى أو اقتصادى وخصوصا أن عدد تلك المساكن كبير جدا وبنسبة ليست بالقليلة 
    بالنسبة لعددالمساكن المشيدة بالفعل .

 ب – ما هو وضعية تلك المساكن إذا تم القضاء على مشكلة الإسكان ؟                      

                 ستصبح فيما بعد كأنها كانتونات  أو عشش فى إطار خرسانى  .
ج – ورقة العمل تلك لم تعالج مشكلة الأشخاص الذين يبحثون عن سكن  وتجعل مستوى البناء تبعا لهواهم دون التميز للبنى من حيث إسكان فاخر أو غير فاخر .............. الخ .

دور ورقة العمل فى حل تلك القضية :- 

أ -  - وجود صندوق إسكانى مع تزايد الرصيد به مع الزمن سيؤمن لهم بناء مساكنهم بشكل لائق ودائم 

        سواء بأنفسهم أو بواسطة الدولة مع إعطائهم الأولوية فى البناء .

ب – ورقة العمل ستدفع إلى فتح 3 مليون شقة بنسبة عالية وفى هذا حل سريع للمشكلة وخصوصا أن ورقة العمل تؤمن سياسة شاملة لحل مشكلة الإسكان سواء مؤجرين أو مستأجرين وليس تحصيل أموال أو ضرائب لبناء مساكن بسيطة .
ج – ورقة العمل المقدمة تحل المشكلة للجميع .
الورقة الثالثة :
تعتمد تلك الورقة على أساس أن إصلاح  أى مبنى قديم يكون عادة أقل تكلفة بشكل واضح عن تكلفة إنشاء مبنى آخر جديد بديل له  وخصوصا فى ظل أزمة اقتصادية يجب العمل بكل الوسائل الممكنة المحافظة على الثروة العقارية  مع وضع برنامج صيانة متكامل وبحيث لا يهدم العقار  إلا عندما تصبح عملية الترميم أو الصيانة ميئوسا منها .
لذا فإن ورقة العمل تدعو إلى تكوين اتحاد الشاغلين وتكون مسئوليته إجراء عمليات الصيانة العادية والدورية والجسيمة وتحسين حالة المبنى وتوزيع الأعباء على المستفيدين .

التعقيب :

أ – السؤال هنا من هو المسئول عن عمليات الصيانة المالك أم المستأجر ؟    المالك أصلا ليس له رغبة فى ذلك نظرا لإن عائد الإيجار لا يكفى حتى لإجراء الصيانة بالإضافة أن العائد من العقار كأرض فقط يربو عن قيمة الإيجار للعقار لأعوام مقبلة ( دفع هذا بعض الملاك إلى إفساد التربة أو الأساسات للحصول على قرارات هدم أو محاولة الحصول على إذن هدم بشتى الطرق الممكنة ) والمستأجر يفترض أن على المؤجر إجراء الصيانة من قيمة إيجار الشقة متحججا أن العقار ليس ملكه  كيف يصون ملك غيره إنما هو معنيا فقط بالصيانة داخل الشقة ودفع قيمة منفعة السكن  . 

ب-  ورقة العمل المقدمة ستدفع المستأجر والمالك طواعية للقيام بأعمال الصيانة فالمالك يعرف أنه سوف يسترد ملكه عاجلا أو آجلا ومع زيادة الإيجار سيكونا من عوامل تشجيع المالك للمحافظه على العقار .

والمستأجر سيسعى أيضا من أجل رضا المالك كذلك خوفا من تنازل المالك عن العقار ( كما ورد فى البند 16 ) . 

ب – اتحاد الشاغلين نشأ عندما أصبح للمنزل الواحد أكثر من مالك عن طريق الشراء بالتمليك وهذا الاتحاد لا غضاضة فيه لأن الجميع متساوين فى حقوق الملكية  لكن المشكلة عندما يكون فى البيت مستأجرين ( منازل كثيرة الآن بها شقق مؤجرة ) فإن ليس من حق المؤجر افتراض على المستأجر بعض المصروفات مثل دهان المنزل لأنه ليس شريكا فى المبنى أو حتى الأرض المقام عليها المنزل
 و إذا كان هذا الكلام غير صحيح فما هو تفسير أو معنى الإجارة ؟    

 والمنصوص عليه فى المذهب الحنفى أن المنفعة إذا كانت مملوكة نظير عوض كالإجارة كانت نفقات العين على مالكها وإن كانت مملوكة بغير عوض كما فى الإعارة كانت نفقاتها على المنتفع .
ج- عند تطبيق ورقة العمل المقدمة  ومع مرور الأيام ستقل أعداد الشقق المستأجرة لأن المقصود هو جعل نظام الإيجارة على سبيل الاستثناء فقط عن طريق تنازل الشقق أو المبانى أو إتاحة الفرصة للجميع بالبناء وكذلك تسهيل عمليات البيع .

ج – تلك الورقة السابق ذكرها هى نتيجة تخفيض أو تجميد القيمة الإيجارية من خلال قوانين الإيجارات القديمة  فأصبحت تلك الورقة بديلا عن علاج تلك المعضلة لأن زيادة الإيجار يصعب تنفيده من الناحية السياسية والمالك لايستطيع القيام بأعمال الصيانة لضعف العائد المادى .

د - ورقة العمل المقدمة جعلت القيمة الإيجارية متغيرة من حيث القيمة مع الزمن مما لا يمثل عبئا ماديا على المؤجر فى أى وقت قادم  مما يسهل له التمويل اللازم لإجراء عمليات الصيانة . 

ورقة العمل الرابعة 
تناقش تلك الورقة مسألة الشقق المغلقة ( الشقق التى كانت مشغولة ولكنها مغلقة الآن لأى سبب ) وظاهرة تخزين الشقق والشقق الغير تامة الإنشاء لذا فإن الورقة تهدف إلى وضع الضوابط التى تكفل 

إقلال عدد الوحدات السكنية المقفلة والضغط على حائزيها بالتنازل عنها للمالك أو لتأجيرها بإحدى صور التأجير أى استخدامها والانتفاع بها بشكل أو بآخر .       أو تدفع الأسرة الواحدة لكى تحتفظ بمسكن واحد فقط لأن ذلك سوف يفتح المجال لاستخدام تلك المساكن لآخرين هم فى حاجة ماسة إليها عن طريق فرض ضرائب على تلك الشقق اعتمادا على المادة الرابعة من الدستور تنص على أن " الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون استغلال .....ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة " .
التعقيب :-

- صحيح لو كل أسرة حازت مسكن واحد لما كانت توجد مشكلة إسكان لكن لا يوجد دستور أو دين يحدد الملكية أو حتى عدد الشقق المؤجرة وخصوصا إذا كان الشخص له أكثر من مصنع أو عمل فى أكثر من مدينة  .

وورقة العمل الرابعة من ضمن بنودها :-

أ – تفرض ضريبة على الشقق المقفلة أو الشقق حسب مسطحها فالتى مساحتها أقل من 75 مترا تعفى من الضرائب المقترحة والضريبة تكون تصاعدية تبعا لمساحة الشقة  وليس منسوبا بالقيمة الإيجارية .

التعقيب :- 

· هذا البند ممتاز حيث سيدفع الكثيرين لاستغلال ما يملكون من العقارات لكنه لم يحدثنا عن المؤجرين الذين قد لا يجدون ساكن بالإضافة من سيقوم بتحصيل تلك الضرائب  ومن أين  لنا معرفة خلو الشقة أم  لا  ؟ وحيث الضريبة تصاعدية من أين لنا أن نعرف طو ل مدة إخلاء 
      الشقة ؟ 

حيث لا يوجد تسجيل لكل الشقق  فى السجل العقارى  .    
        ورقة العمل المقدمة تعالج تلك الأسئلة حيث ستدون كل الشقق فى سجل خاص فى الشهر العقارى وسيعرف بشكل فورى المالك أو المستأجر وفترة إخلاء السكن وكذلك فى ورقة العمل الضريبة  تصاعدية ومرتبطة ارتباطا بمساحة الشقة وهذا أكثر عدلا وكذلك فإن المالك يستطيع أن يعفى نفسه من تلك الضريبة إذا وكل السجل العقارى فى تأجيرها  
- مع إعفاء الوحدات السكنية التي مساحتها  أقل من 75 مترا من الضرائب سيدفع الكثيرين لبناء أنواع من المساكن أقل من 75 مترا التى تناسب الطبقات الشعبية لكن تلك المساحة لا تنفع كسكن مستديم لأسرة على الأقل يصل تعدادها أربعة أشخاص لكن بصراحة تعتبر سكن مناسب للشباب البادىء مشواره فى الزواج لكن ما أخشاه أن يكون السائد من المبانى مستقبلا .   
 وورقة العمل هنا تسمح ببناء وحدات سكنية صغيرة بصورة مؤقته ومرنة لأن الفارق بين إيجار الشقة الصغيرة والشقة الكبيرة يساوى فارق المساحة مضروبا فى إيجار المتر المربع أى سهولة الشاب فى الانتقال من السكن الصغير إلى السكن الكبير بسهولة بالإضافة إلى سهولة انتقال ساكنى الشقق الكبيرة إلى مايناسبها من المساحات وذلك بناء على رغبات الاشخاص .
ب – يعفى المهاجر من أية ضرائب إذا أثبت الساكن إقامته واستخدامه للسكن لمدة شهر على الأقل كل سنتين لمدة 6 سنوات واعتبار سكن ا لمهاجر مغلقا بعد تلك المدة لذا تفرض عليه الضريبة وتسد تلك الضريبة مع العوايد بواسطة المالك أو اتحاد الشاغلين ثم تجمع فى صندوق الإسكان الشعبى للمحافظة لكى ينصرف منه على أإنشاء الإسكان البسيط المدعم .  .
التعقيب :

1 – الانتفاع بالسكن يكون بشكل شهرى وليس سنوى وكذلك ستحدث مشاكل أومحاباة بين المهاجر 
       والجهة المحصلة للضريبة لكن فى ورقة العمل الجهة المحصلة هى جهة حكومية بأسلوب مرن  .

2 -  ورقة العمل المقدمة لا تقر تلك الضريبة ولكن فى هذه الحالة تؤخد ضريبة الكهرباء والماء فقط إذا 
       كان المستأجر يملك سكنا واحدا فقط فى نفس العقار وسواء كان مالك أو مستأجر .

ج – الوحدات السكنية المستخدمة فى غير أغراض السكنى العادية مثل السكن المفروش والإدارى 
       للمكاتب والعيادات تخضع للضرائب المقترحة بحيث لايحدث ازدواج ضريبى .
التعقيب :- 

1 - تلك الضرائب وضعت لكى لايتهرب الملاك أو المستأجرين من الضرائب تبعا للتشريع 
       المقدم  بعقود وهمية .

2  - ورقة العمل المقدمة لا تفرض ضريبة إلا للتأكد من الاستخدام وليس دفع المستأجرين لترك السكن 
      وتكون ضريبة الكهرباء والماء هى الوسيلة للتأكد من استغلال الساكن من السكن 

د – فرض ضريبة ( تعادل 50% من الضريبة على الشقق المغلقه ) على الوحدات السكنية فى المصايف وكذلك على الشقة التى قد يحصل عليها الموظف من جهة عمله مع احتفاظه بمسكنه الأصلى .
 التعقيب :-

· لايوجد قانون أو دستور أو شريعة أو دين تحدد حدود للملكية أو يفرض ضريبة على أشياء تحت الاستخدام إنما تفرض الضريبة عندما تزيد عن الحاجة وفى حالة عدم الاستغلال فقط لذا فإن ورقة العمل تفرض ضريبة فقط على المالك أو المستأجر المستخدم لأكثر من وحدة  سكنية لنفس العقار لكنه افترض حاجة الشخص للسكن فى مدينة أو منطقة أخرى من عمل أو شىء آخر واعتمد على ضريبة الكهرباء والماء كدليل على الاستخدام وأيضا من الصعوبة إثبات أن الشخص يملك شقة عند حصوله على أية شقة أخرى لأن الكثير من المبانى غير مسجلة وليس هناك شرطا لكتابة عناوين الشقق المملوكة للشخص ولو تم ذلك ستكون عملة صعبة عند البيع والشراء .

صديق : ما هى قدرة ورقة العمل على المحافظة على الثروة العقارية .

الرد : 

1 – الشقق المغلقة مصدر كبير لإهدار الثروة العقارية لتدهور حالة المبنى ومرافقه عند إغلاقها وعدم 
      استخدامه لمدة طويلة . 

2 – كل قطيع له حارس واحد مسئول وكل مجموعة لها قائد لكن الثروة العقارية ليس لها حارس إنما 
      الثروة العقارية لا تجد جهة تعتبر نفسها مسئولة مسئولية كاملة عنها وكما ذكر فى كتاب "وزارة الإسكان " الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عن تحديات الثروة العقارية .

( على الرغم من الاهتمام الشديد الذى أولته الدولة للحفاظ على الثروة العقارية فإن الحفاظ على الثروة واجه مشكلات عديدة وذلك بسبب وجود العديد من التحديات المتنوعة التى واجهت تلك الثروة والتى يتمثل أهمها فيما يلى :-

أ-  التحدى التمويلى : المتمثل فى عدم وجود موارد للقيام بأعمال الصيانة الوقائية أو العلاجية لدى الملاك أو المستأجرين .  أو لدى الإدارة المحلية وذلك بالنظر لضعف القيمة الإيجارية وعدم التزام بعض الشاغلين بسداد التزاماتهم فى اتحاد الملاك .)

 التعقيب :
· ورقة العمل ستعدل القيمة الإيجارية للشقق بالإضافة ستجعل سواء المالك أو المستأجر كلاهما محتاج للآخر وتعمل ورقة العمل على إلغاء نظام الإيجار مستقبلا وجعله على سبيل الاستثناء فسيكون العقار له أب يحميه ويصونه وليس متعدد الآباء فيضيع بالتبعية 
- تقدم ورقة العمل العديد من مصادر التمويل من أجل إجراء المالك للصيانة منها التعاقد مع أى أشخاص أو شركة صيانة لإجراء عمليات الصيانة على أن يتم الدفع على أقساط بضمان السجل العقارى وكذلك السماح له بأخذ قروض من صندوق الإسكان المقترح .
وذكر الكتاب أيضا ( التحدى التشريعى : المتمثل فى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذى جمد القيمة الإيجارية مما أفقد الملاك الحافز على صيانة ثرواتهم العقارية ولم يوفر موارد لهم للقيام بهذه الصيانة ) .

التعقيب :-

· ورقة العمل تقدم نظام للقيمة الإيجارية غير جامد بل مرتبط بتغير الحالة الاقتصادية للبلاد وكذلك اشترط على المستأجر إعطاء المؤجر ما قيمته إيجار 6 أشهر من أجل إعادة الصيانة والإصلاح  عند انتهاء التعاقد .

وذكر أيضا ( التحدى الفنى المتمثل فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى بعض المناطق وانتشار العشوائيات وإقامة عدد كبير من المبانى بها دون تراخيص وعدم تنفيذ قرارات الترميم فى بعض الأحيان تحت إشراف هندسى متخصص وقدم بعض المبانى وحصر مفهوم الصيانة فى الصيانة العلاجية وإهمال الصيانة .)

التعقيب :-

· ورقة العمل سوف تحفز الكثيرين على التنازل عن مساكنهم من أجل السكنى فى المناطق الجديدة الأكثر تنظيما ورفاهية .

· فى المناطق القديمة ونظرا لغلاء المتر المربع من الأراضى المعدة للبناء يسعى الأهالى إلى التوسع الرأسى من أجل الحصول على عائد أعلى لكن مع تطبيق ورقة العمل  سوف تنخفض أسعار الأراضى ويقل الدافع إلى الاحتفاظ بالأراضى مما سوف يقلل من سعرها مما يؤدى إلى تقليل الدافع إلى التوسع الرأسى .
· الدعوة إلى تطبيق نظام للجودة عند الإنشاء سيحافظ على طول عمر المبنى .
· مع مرور الوقت ستقل العشوائيات بسبب زوال الأسباب المسببة لذلك بالإضافة أن  نظام الكود الذى سيطبق على الشقق والمبانى سيمنع أية عشوائيات لأن كل العقارات ستكون مسجلة فى سجل خاص بذلك بالإضافة لعمليات التفريغ داخل الوادى والدلتا  . 
وذكر الكتاب أيضا( التحدى الإدارى : المتمثل فى ضعف إمكانات الإدارات الهندسية .) 

التعقيب :-

- مع تطبيق ورقة العمل سيكون للسجل العقارى دور كبير فى المراقبة وبذلك سيحصل السجل العقارى والإدارات الهندسية على دخل كبير نتيجة للمعاملات الكثيرة كما ورد فى ورقة العمل 

- ثبت أن الاستعمال للمبنى بصورة دورية يقلل نسبة الإهلاك بنستة 3% إلى 5% سنويا .
صديق : إذا اعتبرنا أن ضريبة عدم الإشغال أنت على صواب بخصوصها لكن ماهى ضرورة ضريبة الكهرباء والماء .
الرد : تلك الضريبة ليس لها أى حكم أصيل وخصوصا فى حالة سكن إو استئجار  الشخص للسكن لكن يجوز للحاكم فرض أى ضرائب لدرء مفسدة أو لإنجاز مصلحة عامة وهى هنا غلق الشقة أو التحايل باستخدم الشقة لعدة أيام لإثبات استغلال الشقة .

تعال نرجع لمفهوم الزكاة فالتعريف لغويا هو الطهارة والنماء والبركة والمدح واصطلاحا هو الجزء  المقدر من المال الذى فرضه الله للمستحقين  وهى أيضا من باب الإعانة للضعفاء وإغاثة اللهيف وتقويه على أداء ما افترضه الله من عبادات وقد فضل الله الأغنياء بالنعمة وهذا يستوجب شكر النعمة بأداء الزكاة فكانت فرضا .
أى الزكاة هى حق مخصوص من مال لطائفة مخصوصة فى وقت مخصوص ومعظم الزكاوات كانت جزء من الربح أو العائد لذا كانت واجبة على الأغنياء إلا زكاة الفطر فهى كمية ثابتة المقدار وتفرض على الجميع سواء ربح أو لم يربح إنما هذه الزكاة تطهير للمال والنفس فى الشهر الكريم بصفة عامة لكن تخصيص هذا فى الشهرالكريم خصوصا لكى يعين الأغنياء الفقراء على المعيشة فى هذا الشهر بالذات لأن الزكاة بصفة عامة تخرج  طوال السنة  وليس لها أيام محددة مثل الحج أو الصيام أى تلك الزكاة أيضا كجزء تنظيمى أو من أجل الحرص على شىء بدليل هى قيمة ثابتة ( صاع تمر مثلا ) فإن دخل الفرد قد يكون فى الجاهلية مايعادل100 صاع تمر مثلا فعليه صاع وإذا زاد دخل الشخص فأصبح ما يعادل 5000 صاع من التمر فعليه نفس المقدار أيضا وكذلك إذا قال شخص أن تلك الزكاة هى تطهير للذنوب فقط  التى قد تحدث فى رمضان فإن الأخطاء نوعان أولهما السهو وحدثنا الرسول الكريم أنه مرفوع عن الأمة الإسلامية والثانى خطأ معلوم والكثير من الأخطاء تكفي بعض الفرائض  لمحو ذنوبها  لكن السؤال هنا هل تغفر تلك الزكاة من اجتمع مع زوجته فى نهار رمضان ؟     الإجابة لا .   
 ولماذا هى الزكاة الوحيدة التى فرضت على شكل غذاء  إذن تلك الزكاة هى تطهير لبعض الذنوب لقوله تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "  وكذلك من أجل الحرص على إطعام الفقراء من قبل الأغنياء فى هذا الشهر الكريم حتى يتفرغ الفقراء للعبادة فى تلك الشهر لأنه كما هو معلوم الزكاة تؤخذ فى وقت معين ولنفرض بلدة تعمل فى زراعة محصول موسمى وجاء رمضان ولم يأت موعد الحصاد .      إذن لن تجد فى القرية من تجب عليه دفع الزكاة  .    

ودليل آخر أن زكاة الفطر تجب على الجميع سواء كانوا بالغين يجب عليهم الصوم أو أطفال لا يجب عليهم الصوم وكذلك لو أن شخصا ما أصابه مرض طوال شهر رمضان ووجب شرعا أن يفطر ففى هذه الحالة أيضا يجب أن يدفع الزكاة .            ولماذا لم يكتفى القرآن الكريم فقط ببذل  تلك النوع من الصدقات فى رمضان فقط وفرضها زكاة من أداها أدى حقها ومن لم يؤدها كان مقصرا ؟ 
لذا فإن ضريبة الكهرباء والماء من أجل عدم  تلاعب البعض فى مجال السكنى أم لا .

 وهو الأسلوب الأقدر والعملى على التأكد من سكن الشخص للدار .

صديق : عندما تنهى عن الزيادة فى الإيجار أراك تزيد فى القيمة الإيجارية للمساكن القديمة .

الرد : لا توجد زيادة فى الإيجار بقدر  هى تعديل القيمة النقدية للإيجار بأسلوب يتناسب مع الظروف الحالية نظرا للآتى :- 

1- قوانين الإيجار القديمة خضعت على مر العقود السابقة لمجموعة من القوانين بعضها خفض القيمة الإيجارية وبعضها جمد تلك القيمة وبعضها حدد القيمة الإيجارية إنما ورقة العمل تحاول إقامة العدل فى القيمة الإيجارية وإزالة هذا الظلم .

2- نرجع أولا لتعريف النقود فهى الشىء الذى يلقى قبولا عاما فى التدوال وتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها  .
 وتعد النقود هى مقياس للقيمة ووسيلة لتقدير قيم السلع والخدمات لأنه فى ظل نظام المقايضة كان من الصعب معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة لبقية السلع وكذلك الخدمات فإذا أراد صاحب جمل أن يبادل جمله بقمح مثلا فإنه لا يدرى كم يساوى الجمل مقابل كمية من القمح التى ينبغى أن تدفع مقابل الجمل فالنقود أداة لابد منها فى كل حساب اقتصادى يلجأ إليها المنتج أو المستهلك وبدونها لا يمكن أن يقوم أى حساب للمنفعة أو الخدمات .
والنقود هى وسيلة للتداول بين الأفراد حيث من يملك سلعة ما يستطيع بيعها بالنقود ثم يشترى ما يشاء من الأشياء قد يفشل نظام المقايضة الإتيان بها .

ج – تعال نرى أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات من خلال مقتطفات من كتاب " قضايا فقهية معاصرة " لنخبة من أساتدة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة .

(تمهيد : تعد مسألة قيمة النقود من المسائل التى كثر النقاش فيها فى هذا العصر ومازالت المجامع الفقهية تحاول جاهدة فى إصدار قرار بشأنها بل و كثر الخلاف فيها حتى عند الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ولذلك قال الرهونى فى هذه المسألة :

" وقد اضطرب فيها المتقدمون والمتأخرون " 

 وقد تبدو المشكلة واضحة فيما إذا أقرض أحدهم آخرا مبلغا من النقود لأجل قصير أو طويل فإذا حل الأجل وقبض المقرض نقوده وجد أنها أقل من نقوده التى أقرضها من حيث القوة الشرائية وإن كانت مساوية لها من حيث العدد وجرى العرف فى بعض المجتمعات على جزء من مهر الزوجة مؤجلا إلى الوفاة أو الطلاق فإذا قبضت المرأة مؤجل مهرها فإنها لا تستفيد مما قبضت إن كانت المدة  طويلة وذلك بسبب الإنخفاض فى القوة الشرائية للنقد وكذلك الحال فى الدين الثابت فى الذمة من بيع وإجارة .......الخ 
وفى هذا المبحث سأبين آراء الفقهاء فى تغير قيمة الدراهم والدنانير ثم أبحث فى مسألة تغير قيمة الأوراق النقدية وذلك ضمن ثلاث مطالب .)

نذكر هنا فقط المطلب الثانى وهو تغير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ( النقود الاصطلاحية ) .

( تتميز هذه النقود بأن قيمتها الاسمية أكبر من قيمتها الحقيقية ولذلك تكون أكثر عرضة لحالات تغير القيمة وقد فصل الفقهاء فيها بين أربع حالات الحالة الأولى : الكساد العام 

الكساد العام هو أن تترك المعاملة بالنقود المتداولة فى جميع البلاد ويحل محلها نقد جديد .

فإدا كسد النقد فى حين أن هناك من له دين فى ذمة الغير سواء كان هذا الدين ناشئا من بيع أم قرض أم إجارة أم مهر مؤجل فهل يعطى المدين المثل أم القيمة اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال .

 القول الأول : أنه لا عبرة بالكساد وليس للدائن إلا النقد المعين مادام أنه موجود وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض .
وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية واستدلوا على ذلك :

· بأن النقود إذا كسدت ما هنالك أن تنقص قيمتها ولا يؤثر هذا النقص كما لا يؤثر رخص الحنطة والشعير الثابتين فى الذمة .

· ولأن النقود تثبت فى الذمة وما ثبت فى الذمة وجب رد مثله لا قيمته .
· ولأن هذه مصيبة نزلت به فعليه أن يصبر كما فى الجانحة .
· ولأنه كما لو أبدل السلطان المكاييل بأصغر أو أكبر أو الموازين بأنقص أو أوفى وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول فالعبرة حالة الوفاء به لا بالثانى فكذلك هنا .
القول الثانى :  وهو للإمام أبى حنيفة حيث فرق الإمام بين كل من البيع والإجارة من ناحية والقرض من ناحية أخرى .

- ففى حالة البيع والإجارة : يفسد العقد إذا كسد النقد فإذا راج ذلك النقد عاد العقد صحيحا . ويقول ابن عابدين : ولو عادت "أى رجعت للرواج " لا يفسد .   وفى حالة فساد عقد البيع إن كان المبيع قائما فى يد المشترى ولم يتغير وجب رده إلى البائع أما إذا خرج من ملك المشترى أو تغير وجب دفع مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا .            أما فى حالة فساد عقد الإجارة فالواجب أجر المثل وأما بالنسبة للقروض فالواجب مثل النقود المقرضة ولا عبرة بكسادها .

أدلة الإمام أبى حنيفة 
استدلوا للبيع والإجارة : بأن ثمنية الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ثبتت باصطلاح الناس عليها لا بالخلقة وانعقاد البيع أو الإجارة بالمغشوشة أو الفلوس لم يكن باعتبار مالية قائمة بعينها وإنما باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها باعتبار رواجها فما دامت رائجة تبقى ماليتها وإذا انتقى الاصطلاح انتفت المالية فيبقى المبيع بلا ثمن فيفسد البيع وكذلك بالنسبة للإجارة .    واستدل للقرض :  بأن جواز الاستقراض فى النقود لم يكن باعتبار صفة الثمنية بل لكونها من ذوات الأمثال ولذلك جاز الاستقراض فى كل مكيل أو موزون أو عددى متقارب وبالكساد لم تخرج النقود من أن تكون من ذوات الأمثال ولذلك جاز استقراضها بعد الكساد بخلاف حالة البيع فإن دخولها فى العقد هناك كان باعتبار صفة الثمنية وبانعدامها يفسد العقد .
ولأن القرض إعارة وموجبها رد العين معنى إذ لوكان استبدالا حقيقيا لاستلزم ربا النسيئة ألا إنه لما كان مضمون هذا العقد هو تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه تمليك العين فبالضرورة اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل .

مناقشة أدلته :

· النقود تثبت فى الذمة وما كان فى الذمة لا يحتمل الهلاك فلا يبطل البيع والإجارة لبطلان التعامل بالثمن .

· القرض يستلزم رد المثل هذا أمر مسلم به لكن بالكساد عجز عن رد المثل لخروج النقود عن الثمنية والنقود غير السلع فتجب على المدين قيمتها وهذه أدلة الفريق الثالث كما سنرى .
القول الثالث :

أنه إذا كسدت الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس وجب على المدين رد قيمتها من نقد آخر غير كاسد وتقدر القيمة يوم التعامل وهو يوم التعلق بالذمة ولا يجزى رد مثل الكاسد .  وهذا هو قول أبى يوسف والراجح عند الحنابلة وهو قول غير مشهور عند المالكية .  واستدلوا – بالإضافة لما ورد فى مناقشة الإمام –بما يلى :

· القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية إلا أنه لا يقتضى سقوط  اعتبارها إذا كان المقبوض موصوفا بها لأن الأوصاف معتبرة فى الديون المشار إليها فإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها .  –إن تحريم السلطان لتلك النقود منع لإنفاقها وإبطال لماليتها فأشبه تلفها وتعيبيها فلا يلزم الدائن بقبولها .

· ولأنه دفع شيئا منتفعا به فلا يظلم بإعطاء ما لا ينتفع به .
القول الرابع :

أنه يجب دفع قيمة النقد الكاسد لكنهم قالوا تقدر القيمة فى آخر يوم تعامل الناس من نقد آخر غير كاسد .  وهذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن وهو قول الشافعية ورواية الحنابلة وأدلتهم الفريق الثالث لكنهم قالوا بوجوب دفع القيمة فى آخر يوم تعامل بالنقد الكاسد لأنه يوم الانتقال إلى القيمة .   أما بالنسبة للمفتى به عند الحنفية فى هذه المسألة فليس قول الإمام وإنما قول الصاحبين لكن منهم من رجح قول أبى يوسف ومنهم من رجح قول محمد .  ويقول ابن نجيم : وفى الذخيرة الفتوى على قول أبى يوسف وفى المحيط والتتمة والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس .
الرأى المختار :

من خلال النظر فى أدلة الفقهاء يبدو أن الراجح لها قيمة هو قول من ذهب إلى وجوب دفع القيمة لا المثل لأن النقود المغشوشة لا تستمد قوتها الشرائية من ذات المعدن فقط وإنما لها قيمة اصطلاحية تفوق قيمتها المعدنية ثم هى تكتسب هذه القوة الشرائية إذا راجت وجرى العرف على التعامل بها فإذا ألغى تدوالها انتقلت تلك القوة الشرائية المصطلح عليها فلم تعد فى هذه الحالة مماثلة لحالة كونها رائجة ومن هنا فلا يقال بوجوب دفع المثل لأنها مثلية ذلك أن المثلية قد أنعدمت بالكساد فينتقل إلى القيمة أما وقت تقدير القيمة فأرى أن الراجح هو قول أبى يوسف ومن معه لأنه الأقرب إلى العدالة لأن المراد من هذه النقود قوتها الشرائية وقد ثبتت فى الذمة يوم التعامل . 

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامى ( فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى :
أحكام النقود الورقية 

بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية .

قرار آخر للمجمع الفقهى 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا  ونبينا محمد( عليه الصلاة والسلام ) خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .( قرار رقم 40 ) 

بشأن تغير قيمة العملة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م 

بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله .  وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها .

قرر ما يلى :

العبرة فى وفاء الديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أيا  كان مصدرها – بمستوى الأسعار .  والله أعلم   

التعقيب : 
رأيى هو أن فى حالة التأجير لفترة زمنية محددة يأخذ المؤجر المثل بغض النظر عن تغير القيمة ودليلي فى ذلك قصة زواج سيدنا موسى كما ورد فى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " أن موسى أجر نفسه بإطعام بطنه وعفة فرجه " وفى قوله سبحانه وتعالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجد أن عقد الإيجار محدد المدة ورغم أن تكاليف المعيشة قد تختلف أثناء فترة العقد فنجد أن صالح مدين لم يشترط زيادة تحسبا لزيادة مستوى المعيشة أو تغير النفقات وبخصوص القيمة الإيجارية جعل الزيادة فى يد سيدنا موسى عليه السلام " من عندك" وكذلك رد سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " أى هما الاثنان مجتمعان فقط اللذان لهما الصلاحية بتغيير بنود العقد وباتفاقهما معا وليس بشكل منفرد وذلك لإن الإيجار كما هو متعارف عليه لفترة محددة فلذا القيمة الإيجارية يجب أن تكون المثل بدون زيادة فى الأجرة لأن الزيادة ستكون ربا لأن الربا هى زيادة بدون عوض فلذا تعال نقيس قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996 والذى يجيز زيادة الإيجار بعد انتهاء فترة العقد من حيث القياس على أساس المثل أو القيمة  
أ – على أساس المثل .

إذا البعض يجيز زيادة الإيجار عند تجديد العقد بحجة تغيير ظروف الحياة أو ارتفاع الأسعارفلماذ لم يطالب المؤجر عوض عن زيادة الأسعار أثناء فترة العقد الأول والحق أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية أثناء فترة العقد كما هو متعارف عليه  وذلك لأن لا عوض جديد للمستأجر لكي يدفع زيادة فى الأجرة فلماذا يطالب المستأجر بزيادة الإيجار عند التجديد والمؤجر عادة وتبعا لصلاحيات المؤجر عند نهاية العقد فأنه يخير المستأجر بأن يربى أو يترك الشقة وهو فى هذه الحالة يفعل ما كان يفعله المقرض للمقترض فى الجاهلية( ربا نسيئة )  بأن يخيره " إما أن تقضى ( أى الدين) وإما أن تربى " والحالتين متماثلتين حتى إن قال شخص بأنه هناك اتفاق مسبق بين الطرفين فالرد كالآتى : 
- أن العبرة بالضرر والتماثل بين الحالتين بأنهما يمثلان حالتين من الكسب بدون عوض أو مجهود واستغلال لحاجة إنسان ( لو كان المستأجر يملك القدرة على شراء سكن ما استأجر الشقة ) .
لو كان اشتراط الزيادة وارد من بدء العقد عند كل فترة تجديد فذلك الربا بحق وإن كانت الزيادة غير معلومة فأعتقد بأن العقد باطل لأن المؤجر قد حدد قيمتين إيجاريتين لعين واحدة أحدهما معلومة والأخرى مجهولة مما يفسد العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وذلك لأن عقد البيع مثل عقد الإيجار تماما إلا أن الشراء التملك مع دفع الثمن عن الدار إنما الإيجار هو عوض عن تملك منفعة السكن  فقياسا على البيع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام  نهى عن بيع بيعتين فى بيعة وذلك لأن الثمن مجهول ولأبى داود من حديث أبى هريرة أن الرسول قال " من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا " وقال الشافعى هذا الحديث له تأويلان هما :- 
· أحدهما : أن يقول : بعتك بألف نسيئة وبألف نقدا فأيهما شئت أخذت وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق .
· ثانيهما : بعتك عبدى على أن تبيعنى فرسك .
· وعلة النهى على الأول : عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من بيع الشىء بأكثر من سعر لأجل النساء .
· وعلى التأويل الثانى : لتعلقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك .وأما قوله : " فله أوكسهما أو ربا " فمعناه أنه اذا فعل ذلك فلا يخلو عن أحد أمرين إما الأوكس الذى هو أخذ الأقل أو الربا وهذا يؤيد التفسير الأول .              وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يحل سلف ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك .
وقال الحنفية : البيع فاسد لأن الثمن مجهول لأن فيه تعليق وإبهام من غير أن يستقر الثمن هل حالا أو مؤجلا فلو رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين صح العقد   . وكذلك عقد الإيجار .
ب – إذا اعتبرنا الزيادة على أساس القيمة والثمنية لما اتفق عليه عند بداية العقد فأقول أن الزيادة فى القانون 4 لسنة 1996 لم يجعل حدا أدنى للزيادة وقد يزيد ويشترط المؤجر زيادة على المؤجر بقيمة تربو عن الثمنية المتفق عليها وهذا يدخل المؤجر فى دائرة الربا .

لذا فإن الصحيح فى حالة الإيجار ذو المدة المحددة هو بقاء القيمة الإيجارية كما هى طوال فترة العقد وحتى عند التمديد بلا زيادة فى الإيجار ويعتبر المؤجر كالمقرض  .
ثانيا التعامل على أساس الثمنية فى حالة عقد الإيجار ذو المدة الغير محددة .
الأصح هو التعامل على أساس الثمنية لأن القيمة الثمنية للنقود قد تقل وهى أيضا قد تزيد مما قد يمثل ظلما على المالك أو المستأجر ولتفادى الوقوع فى الربا يجب أن تكون القيمة الإيجارية تعتمد على سلع وليس نقودا ( مسموح شرعا دفع القيمة الإيجارية سلع ) على أن تدفع نقودا عوضا عن السلع مثل ما هو متبع فى زكاة الفطر وفى حالة الإيجار يجب أن تكون تلك السلع مما يتناوله وشائع أو ينتج فى البلاد فمثلا فى مصر الأفضل التعامل على أساس سلع مثل الفول والعدس والسكر ولايعتمد على الذهب كسلعة لأن الذهب يتأثر بشكل كبير على متغيرات خارجية ولم يستخدمه الإسلام كأساس لتقييم زكاة الفطر إنما استخدم التمر والشعير والبر وهى متوافرة فى البيوت فى الجزيرة العربية وقت ظهور الإسلام  بالإضافة أن الإسلام فرض زكاة الفطر قدر من الثلاث سلع المذكورة لأنها إنتاج محلى بالإضافة قد لا يتوافر أحدهم فى وقت من الأوقات لكن فى ورقة العمل المقدمة اعتبرنا سلة تلك السلع كأساس لأنها متوافرة وتنتج طوال العام وقد تؤثر بعض المتغيرات على أحدها .
صديق : ماهو دور ورقة العمل فى مجالى الأمن الداخلى والأمن القومى .

الرد :- 

1 – خطورة العشوائيات 

العشوائيات من الناحية الأمنية تشكل بؤرة توتر اجتماعى دائمة للمجتمع . وأى قلق أو انحراف  يجد فى أهلها فريسة سهلة نظرا لما لديهم من إحساس كبير بعدم الرضا يتحول إلى حقد على المجتمع وكراهية لأفراده .               ولأن غالبية هذه الأسر لديها أجهزة تليفزيونية فإن هذا الجهاز هنا يشكل باب جهنم الذى يفتح على هذه الأسر بما يعرضه من أنماط إسراف وبذخ مما يغدى الحقد والكراهية فى نفوسهم .   والملاحظ أن غالبية الفتيات الهاربات يكن من هذه الأسر البائسة .    فعندما تكبر البنت ويشتد عودها تتمرد على هذا الجو وتهرب لتتلقفها عصابات متنوعة الأنشطة .   
 وقد لا تكلف بعض الأسر نفسها بعمل بلاغ بغياب البنت حيث ينظر البعض داخل الأسرة إليها على أنها بهروبها قد وفرت مكانا لنوم الآخرين أو جزءا من الطعام . 
وتحولت بعض هذه الحجرات المكدسة إلى معامل لتفريغ المنحرفين فى شتى ألوان الجريمة خاصة بين المراهقين من السكان .   وإذا كانت تعاليم الإسلام لتربية الأولاد قد أمرت من خلال الحديث – مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ... فإن هناك انحرافات أخلاقية مشينة تنجم نتيجة التكدس فى الغرف الواحدة .
ورغم تحذيرات الاجتماعيين من الأخطار التى يمكن أن تفرزها تلك المجتمعات العشوائية مستشهدين بأن سكان عشش الترجمان بوسط القاهرة كان لهم إسهام ملحوظ فى انتفاضة يناير 1977 .  وكان  أحد الهاربين فى حادث قتل الرئيس السادات 1981 قد تم ضبطه بعد اشتراكه فى حادث المنصه بثمان وأربعين ساعة مختفيا فى منطقة عشوائية بشرق القاهرة وشهدت مناطق عشوائية فى بولاق الدكرور كانت عملية القبض على المتهمين فى تنظيم الناجون من النار عام 1986 وكذلك أيضا بعض الحوادث .

ورقة العمل توفر العديد من المساكن والشقق على سبيل الإيجار بأسعار ستكون مناسبة لهم وكذلك فتح 3 مليون شقة حتى ولو بنسبة 50% ستوفر 1.5 مليون شقة بالإضافة للتشريعات الأخرى سيحدث هذا سرعة فى القضاء على المشكلة .
2 – يحدثنا التاريخ المصرى بأن معظم الحروب والغزوات التى أتت على مصر جاءت من الشمال والشرق والأخطار المحتملة – لا قدر الله – من الشرق أيضا فى حين أن دول الجوار هى ليبيا والسودان وكلاهما لا يضمران سوء لمصر بالإضافة التفوق العسكرى غير محتمل فى الغد القريب أو البعيد فإذن لا مجال للأخطار من الجهة الغربية لذا يجب أن يكون اتجاه العمران نحو الغرب مما يصعب تدميره من خلال أى هجوم من الأعداء .

3 – من المعروف الصراع القادم سيكون صراعا من أجل المياه فإدا اتجهنا بالعمران نحو الغرب سيزيد المياة الجوفية فى الغرب نتيجة تسرب الفاقد والمستهلك إلى الأرض أى سنولد خزان للمياه الطبيعية للأجيال القادمة فى حالة حدوث أزمات مستقبلية .

4 – تركيز البناء نحو الشرق سيزيد من المياه الجوفية بشكل خطير على البلاد نظرا لأن شرق مصر محاط من الشرق البحر الأحمر ومن الغرب نهر النيل ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط .

5 – التركيز ومعدلات البناء حول الوادى زاد معدل المياه الجوفية وخصوصا فى الريف وحيث لا يوجد مجارى صرف صحى فى الريف مما يؤثر على الصحة العامة وكذلك فساد المحاصيل والأرض الزراعية مما يجعل الوادى على بحر من المياه ( معظم العقارات والمبانى فى مصر تقع فى الوادى أكثر من 90% )

بل يعتمد الفلاحون فى القرى على (الطرنشات) ويضع البعض منهم ملح فيه حتى يزيد من معدل تسرب 

مياه الصرف إلى التربة وهى بالطبع بجوار المنزل مما  يسبب تلف فى الأساسات وتشققات فى الحوائط .

وحتى إن قررت الحكومة إجراء منظومة صرف صحى ستكون مكلفة جدا جدا لكن فى ورقة العمل ستدفع الأهالى الذين هم فقط يعملون فى الزراعة إلى الإقامة فى الريف حيث هناك من العمال من يكون عمله فى القاهرة أو جنوبها وهو مازال يسكن فى المنوفية أو طنطا وذلك لأن المسافة الزمنية تلك بالقطار مثلا أقل من المسافة الزمنية لآخر ينتقل من مدينة نصر إلى ميدان الجيزة مثلا  .

6 – فى الغالب يلجأ رجال البحث الجنائى للبحث عن محل إقامة بعض المجرمين عن طريق سؤال بعض الناس أو المخبرين وربما قد يفشل فى الحصول على إجابة لكن مع تطبيق ورقة العمل بالاطلاع فقط على السجل العقارى والبحث بمدلول الاسم يمكن معرفة سكن الجانى أو المطلوب للعدالة فى تلك اللحظة كما فى البند (1) .

7 – فى العقود السابقة كانت الجرائم مثل السرقة والدعارة أقل لعدة أسباب أهمها أن الجار يعرف كل من في الشارع فكانوا حتى يسألون أى قادم عن هويته وعلة دخوله المنزل ولكن الآن هناك الكثيرون من الجيران الذين لايعرفون جارهم كذلك بعد سكن أفراد الأسرة جعل بينهم الفرقة لكن ورقة العمل تعمل على استعادة البعض للسكن مع ذويهم .

8 – الشرطة والجيش من الوظائف التى معتاد بها تنقل أفرادها إما للضرورة الوظيفية أو الترقى لدرجة أعلى ومنصب أرفع وورقة العمل تسهل لهم الحصول على السكن المناسب لمكان عملهم الجديد والمساكن التى أقامتها وزارة الدفاع أو الشرطة لمنتسبيها ليست عملية نظرا لأنه ليس بالضرورة أن يكون الأجيال القادمة من أبناء الضباط يسيرون على نفس المنوال والدرب .
9 –ورقة العمل سوف تقضى على معظم القضايا المرفوعة الآن فى المحاكم بين الساكن والمؤجر وكذلك ستقضى على الصراع داخل الأسرة الواحدة على السكنى وسيقل الصراع على الأراضى .

10  - المسكن مشروع مجرم ( إلا ما رحم ربى ) وحافز جيد لذلك ببساطة الشقة المتوسطة ثمنها 20 الف جنيها والإيجار فى شقة متوسطة الحال فى وسط شعبى تصل إلى 150 جنيها فى حين أن المتوسط الشهرى للمواطن العادى على أحسن تقدير 400 جنيه فمن أين يأكل ويشرب ويتداوى ويحصل على شقة 
مما يدفع البعض إلى سلوك غير قانونى سواء برغبة منه أو مضطرا .

11 – مع تعقد مشكلة الإسكان وصعوبة حصول الشباب على شقة بسهولة ومصاريف الزواج سيجعل الشباب يتأخر فى سن الزواج حتى يصل إلى سن الأربعين وأكثر ومن المعلوم أن بداية البلوغ عند الشباب تبدأ تقريبا عند 13 سنة أو أقل ومع يأس إمكانية الحصول على شقة سيندفع الشباب مع المتغيرات الموجودة إلى أعمال منافية للآداب بالإضافة أن تأخر سن الزواج سوف يسبب كارثة أخلاقية مستقبلية لا محالة وسوف نكون شعبا من الأيتام بدون  مرشد  فبالحساب متوسط عمر الأمة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70 سنة مما يعنى بالحساب أن فترة رعاية الأب لابنه أو أكبر أبنائه عشرون عاما ويتركه وهو فى أحوج فترات العمر لأى شاب فما بالنا بآخر الأطفال فى ظل تباعد الأهل والأقارب السكنى وكذلك مع عدم تمكن الشباب من الحصول على شقة سيضطر أهالى البنات إلى تزويجهم لكبار السن مما يسبب مشاكل اجتماعية مستقبليه له .
12 – قبل بناء السد العالى كانت مصر تعانى فيضان نهر النيل وجاء السد العالى ليحمينا من هذا الفيضان لكن ماذا سوف يكون – لا قدر الله – لو أن السد العالى انهار أو تدمر نتيجة لخطإ فنى أو زلزال أو هجوم خارجى ستكون النتيجة مدمرة لأن ثروات مصر معظمها حول النيل فمن باب أولى أن نبعد مصادر الثروة بعيدا عن هذا الخطر كما جاء فى ورقة العمل 
13 – فى ظل وجود متغيرات دولية والعلاقات بين الدول متغيرة مثل تغير الطقس ماذا إذا اختلفت مصر مع دولة كبرى فى وقت من الأوقات وتم الصاق تهمة لمصر كالتى حدثت مع ليبيا وحدث حظر جوى وبحرى سنجد أنفسنا نختنق لأننا محاطين بصحراء شاسعة لذا يجب التوسع غربا و إلىالجنوب الغربى نحو ليبيا والسودان .
14 – إنشاء المجالس العرفية فى كل مجاورة ( رغم حكمها لن يكون ملزما إلا فى حالة اتفاق المتخاصمين ) سيقلل من المشاحنات ويمنع تصاعدها ويقلل من كم القضايا المرفوعة والمحبوسين على ذمة القضايا المختلفة وتعتبر تنفيس لأى ضغوط .
15 – فى الوضع الحالى تزيد المشاحنات لتأزم مشكلة الإسكان إذا حدث أى مشاحنات بين المؤجر والمستأجر أو بين الجيران ستجد كلاهما متجاورين رغم العداء تحت سقف عقار واحد مجبرين لعدم وجود سكن آخر لكن مع تطبيق ورقة العمل ستقل تلك المشاحنات .
16 – كثير من الجرائم يلجأ بعض الأفراد للقيام بها مثل السرقة لطارىء مادى أحيانا لكن مع إنشاء المركز التجارى الخدمى للحى يمكن للشخص الحصول على القرض بضمان السكن المقيم  فيه الشخص .

17 – إذا تأملنا العلاقة أو لغة المصالح بيننا وبين دول حوض النيل مثل السودان والحبشة سنجد أنفسنا فى حاجة لهم نظرا لأن نهر النيل ينبع ويأتى من الجنوب إنما نحن دولة مصب فقط فإذن حجم هذه العلاقة أو الضرورية لها توجب وجود علاقات مصالح مع تلك الدول وليس هذا فقط إنما لغة مصالح بمعنى الإندماج والوقوف حول مصالح مشتركة لا يستغنى الطرف الآخر عنا فيها والمقصود هنا ليس علاقات تجارية فربما أنت تشترى منى اليوم لكن غدا ربما تجد بائع غيرى فتنهار تلك العلاقة والملاحظ عدم وجود أى علاقة مباشرة تربطنا بتلك الدول غير مسار نهر النيل وهو نفسه أغلق بواسطة السد العالى وورقة العمل تقترح هنا طريق برى يربط مدن مثل مرسى مطروح شمال مصر مع دول الحوض مارا بغرب مدينة الفيوم ومتجها جنوبا مارا بالسودان إلى بقية دول حوض النيل من أجل ربط المصالح المشتركة للشعوب والاشتراك فى مصلحة تربطنا جميعا ويعتبر ذلك الطريق المنفذ البرى لنا على الدول الأفريقية وتزيد أهمية هذا الطريق إذا تقاطع هذا الطريق مع طريق مكة وسط أفريقيا ( إذا أنشئ مثل هذا الطريق ) وبذلك تكون مصر منطقة التقاء بين الدول العربية والدول الأفريقية عن طريق البر وذلك مع استعمال ميناء سفاجا وكذلك ستكون فرصة للحجاج من ليبيا والجزائر والمغرب وغرب ووسط أفريقيا السفربرا عند ارتباط هذين الطريقين مع طرق فى البلدان الأخرى بناء على اتفاقات معهم .
صديق : لإصلاح  حال المواطن يجب الإهتمام بالتمية المحلية .
الرد : 
1 - حتى هذه اللحظة باعتراف وزير التنمية المحلية بذاته أن التنمية المحلية لم تصل حتى الآن إلى 
     التنمية الاقتصادية والحقيقة ربما يعود ذلك إلى ضعف الإمكانات المادية لكن دعنا نتعرف ماهى 
     التنمية المحلية ؟ .

الإجابة هى " عملية التغيير التى تتم فى إطار سياسة عامة محلية تعبر عن احتياجات الوحدة المحلية 
( ريفية أو حضرية ) وذلك من خلال القيادات المحلية القادرة على استغلال الموارد المحلية وإقناع المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية والاستفادة من الدعم المادى والمعنوى الحكومى وصولا إلى مستوى معيشة لجميع أفراد الوحدة المحلية  .
2 – ( من كتاب التنمية المحلية لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ) يجب تدعيم القدرات المالية للوحدات المحلية للاعتبارات التالية :- 
أ – تأثير الموارد المحلية الذاتية فى استقلال الوحدات المحلية فى حركتها التنموية .

ب – بدون الموارد يصعب البدء فى مشروعات التنمية .

ج – مشكلة الموازنات المحلية فى مصر حيث يتمثل دور القيادات المحلية فى هذا الإطار يقتصر على ما يمكن اعتباره مجرد تقديم للمقترحات والآراء فى شكل مشروعات الموازنة العامة للدولة الذى يكون الدور الرئيسى فيه فى النهاية للحكومة المركزية سواء على مستوى وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب .
مما يتيح ذلك الفرصة للحكومة المركزية ( ممثلة فى وزيرى المالية والتخطيط ) لأن تدخل ما شاءت من تعديلات على مشروعات موازنات المحافظات .  كما أن فائض هذه الموازنات يعود إلى الخزانة العامة للدولة .

التعقيب :- 

تتيح ورقة العمل بإنشاء وحدة محلية مصغرة فى كل مجاورة تعنى بشئون المجاورة ومصدر تمويلها يأتى فى المقام الأول من دخل مركز خدمات المجاورة حيث مخصص ثلث الأرباح يذهب إليها مما يعنى استقلال دخل الوحدة المحلية المتمثل فى إدارة المجاورة بالإضافة لا يمثل هذا المورد عبءا على الدولة أى من دخل أفراد الوحدة إلى الأفراد أنفسهم مما يتيح لها لإدارة المجاورة الاستقلالية فى التنمية والتخطيط بالإضافة إلى ما يدفعه الأفراد من زكاة أو تبرعات .
· الوحدة المحلية الآن تتمثل فى مجموعة من الأشخاص مسئولين عن نقل توجهات المواطنين إلى الجهات الرسمية وهى تمثل شريحة كبيرة جدا مما يؤدى إلى عدم وجود علاقة عضوية مستمرة بين جهاز التخطيط وجمهرة المواطنين المنوط بهم تنفيذ الخطة مما لايعطى ضمان أعلى لدقة البيانات وتفصيلاتها المختلفة بالصورة التى يتطلبها إعداد الخطة باعتبار أن هذه البيانات من المدخلات الأساسية لعملية التخطيط التى يتوقف عليها توصيف الوضع الاقتصادى القائم أو صحته .
التعقيب 

فى ورقة العمل ستكون إدارة  المجاورة جزء من الإدارة المحلية للمنطقة مما يعطى بيانات ومصداقية أعلى بالإضافة يعكس ذلك بصورة صادقة ودقيقة على أولويات المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية المتعددة مما يزيد من حماس المواطنين لبرامج التنمية لإحساسهم بالمشاركة المحلية .

· هناك الكثير من المعوقات تعوق عمليات التنمية المحلية مثل الفساد الإدارى وعدم معرفة الواجبات للأفراد
التعقيب

 ولكن فى ورقة العمل ستكون الاختصاصات داخل مجلس المجاورة من أهل المجاورة مما يربى قيادات إدارية ومجالا للتنافس الإدارى والفنى بين مجالس الإدارات المختلفة ويدرك المواطن العادى انتمائه للحى الذى يعيش فيه وبالتالى للوطن ويزيد الإحساس القومى لدى الفرد  مما يجعل الفرد فى المجاورة حريصا على ممتلكات وموارد المجاورة نظرا لارتباطها بالمصلحة الشخصية من حيث النواحى الثقافية والاقتصادية .
صديق : ماهو دور ورقة العمل بخصوص شركات المقاولات .
الرد : النشاط العقارى يعتمد على وجود التمويل المالى وورقة العمل توفر لهذا النشاط  المال اللازم بشرط تطبيق ما جاء بالقانون ويبدأ تطبيق ما يبنون من شقق أو عمارة واحدة مثل الأهالى من حيث الضريبة لكن فى حالة أن مشروع  بناء عدد من العمارات يسمح بفترة زمنية لجميع عمارات الوحدة مجتمعة فمثلا إذا أعطى لبناء عمارة مكونة من 12 شقة فترة سماح للبناء ستة أشهر يعطى لشركة تبنى 5 عمارات  سنوات بحد أقصى للمشروع أربعة سنوات من أجل إنهاء عمليات البناء .

- يلجأ الأهالى عند البناء تحت إشرافهم إلى بناء المنزل دور دور أو شقة شقة لعدم توفر سيولة مالية لكن مع توفر وسيلة اقتراض جيدة بدون فوائد من صندوق الإسكان  سيتوفر للأهالى المال اللازم لتوكيل عملية البناء للشركات المختلفة بالإضافة أنه يجوز التعاقد مع الشركات للبناء بأقساط بضمان السجل العقاري  وبالإضافة يشترط عند الاقتراض من صندوق الإسكان التعاقد مع شركة للمقاولات .

صديق : ما دور ورقة العمل فى حل مشكلة المواصلات .
الرد : 

· ليس هناك أدنى شك فى أننا مقبلين على أزمة مرورية لا محالة ستعجز الحلول الهندسية بالتأكيد عن حلها نظرا لزيادة التركيز العمرانى والتوسع الرأسى فى المدن القديمة وكذلك نحن نعيش فى حيز عمرانى كبير جدا لن تجد له مثيل فهو يمتد من مدينة العاشر من رمضان شرقا وحتى مدينة السادس من أكتوبر غربا ومن مدينة القليوبية شمالا وحتى حلوان والبدرشين جنوبا  والكبارى المقامة والتى سوف تقام لن تحل تلك المعضلة المرورية مع أننا فى الوقت الحالى  نعيش أزمة مرورية والكبارى والأنفاق لن تحل المشكلة نظرا لأنها فقط تنقل المشكلة من منطقة إلى أخرى لأن العبرة بكثافة الأشخاص والعربات فى الكيلو متر المربع ومع ثبات المتر المربع ( أى المساحة الحالية ) وزيادة العربات والناس فإننا بكل تأكيد سنشهد أزمة مرورية خانقة لا محالة من حدوثها وخصوصا مع هدم الكثير من ا لبيوت ذات الإرتفاع المحدد وتحويلها إلى أبراج مما يؤدى بالضرورة لزيادة كثافة السيارات والأشخاص في الكيلو متر المربع .
· ولكن دور ورقة العمل فى تلك المشكلة أنها تشجع الناس على السكن فى الأماكن البعيدة لتوفر الجانب المادى وتساوى القيمة الإيجارية ( عند تساوى المساحة ) .
· ورقة العمل ستتيح عودة سكنى الأبناء والأقارب بجوار ذويهم .
· ورقة العمل هى الوحيدة التى تشجع عمليا وتؤمن بوجوب التفريغ السكنى من المناطق القديمة تبعا للبند ( 16) وهناك الكثير من الناس الذين يتمنون ذلك من أجل العيش فى وسط جيد وبجوار أعمالهم إذا كانوا من ساكنى المدن الجديدة وسوف تعطى الأولوية للمساكن التى بالقرب من طرق المواصلات . 
- ورقة العمل سوف تسرع الانتهاء من عمليات البناء والتشييد فى المناطق القديمة عن طريق إعطاء قروض من أجل تكملة البناء مما سينقل مصانع مواد البناء إلى المدن الجديدة مما سوف يؤدى إلى نزوح فئات من المجتمع إلى المدن الجديدة بالإضافة إلى قلة مرور عربات النقل لمواد البناء فى المدن القديمة .
- ورقة العمل توصى بترك مساحات حول المدن .
- من المعروف أن الطرق تتعرض لإجهادات نتيجة سير العربات عليها لكن بعض الطرق تتعرض نتيجة الزحام لسيل من العربات بحمولات كبيرة مما يفسد سلامة الطرق لكن ورقة العمل ستخفف أعداد السيارات على الطرق عامة مع إعادة توزيع السكان .
- المناطق القديمة  تخلو من أماكن تصلح لإيقاف السيارات بها وصعوبة إنشاء جراجات بالمناطق القديمة ولكن فى ورقة العمل ومع تنازل بعض الملاك عن مساكنهم وهدم تلك المنازل ستكون تلك الاراض بعد الهدم كجراجات .
- فى الوضع الحالى هناك العديد من العقارات والبيوت التى يرغب أصحابها فى هدمها والبناء عليها مرة أخرى لكن ولأن ذلك قد يؤدى إلى استقطاع جزء من الأرض قد يقلل من جدوى البناء عليها أو استحالة البناء مرة أخرى بسبب التنظيم المحلى للشوارع فتمسى هذه البيوت كفرع الشجرة الذى أصبح بدون جدوى لكنه أيضا يسبب مشاكل إشغال ومرور لعدم مقدرة المجلس المحلى على الهدم وعدم رغبة المالك في ذلك إلى أن يشاء الله ويسقط المنزل مع الأيام من تلقاء نفسه .

 لكن مع تطبيق ورقة العمل المقدمة سيتيح لأصحاب تلك المبانى والعقارات بالتنازل عنها كما ورد فى ورقة العمل مع تفضيل طلبات أصحاب العقارات الذين يوافقون على هدم منازلهم فى الحال سنكون حققنا طفرة كبرى فى حل أزمة المواصلات والطرق .
صديق : أتعجب كيف لا تسمح بالبناء على الأراضى الحكر أوالتى اغتصبت من الدولة  رغم توارث الأجيال  لها وهم الذين أحيوها  وتسمح بالبناء فى الفترة الأولى فقط من تنفيذ ورقة العمل .

الرد : 

1 - الإحياء لغويا : جعل الشىء حيا أى ذى قيمة حساسة أو نامية وشروط الإحياء شرطان :-
     الشرط الأول ( متفق عليه ) :- 

    أن تكون الأرض الميته بعيدة عن العمران فإذا كانت قريبة إلى المدينة أو القرية فلا تكون مواتا ومن 
    ثم لا يجوز الاستيلاء عليها لتعلق أهل المدينة أو القرية بها وغير ذلك مما أوجده العرف .

    الشرط الثانى :

    اختلف الفقهاء فى اشتراط إذن الإمام لثبوت الملك بالإحياء فذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط للملك 
    بالإحياء إذن الإمام أو نائبه لأن الأرض ملك للمسلمين جميعا فلم يكن لأحد أن يختص بجزء منها 
    بدون إذن الإمام وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " 

   وفضلا عن ذلك قد يتزاحم الناس على الموات فينشأ صراع وتنازع بينهم فمنعا لهذا أشترط إذن الإمام 

   لأن له الولاية العامة وهو الأدرى بالمصلحة العامة .
   وتنص المادة 874 مدنى على أن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تكون ملك للدولة ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .

2 – الكثير من العقارات الآن بنيت على أراض حكر مما يدل على أنها أغتصبت بدون وجه حق فالكثير أخذت بالقوة أو بالتحجير ومن يجرؤ على الاستيلاء على الأراضى فعل إنما المواطنين الذين يحترمون القانون والعدالة لا يفعلون إلا من خلال الدولة فهل نساوى المغتصب بالحريص على القانون .  
  الإجابة  : لا .
3 – ورقة العمل المقدمة ساوت بين العقارات المقامة على أراض حكر بالتى مقامة على أرض مملوكة من الدولة عند التنازل عنها للدولة رغبة فى تسهيل توزيع السكان ولأن الكثير من الأراضى الحكر قد تم بيعها لأفراد فلذا فقد تم التغاضى  عن الفارق بينهما .
4 – ورقة العمل سمحت بالبناء على الأراضى الحكر وإعطاء مهلة لمدة خمس سنوات لإعادة البناء لأنه لا يمكن الاعتداء على الاقتصاد الفردى والكثير من أصحاب تلك الأراضى ربما اشتروا تلك الأراضى من أشخاص آخرين وكذلك لدفع هؤلاء لبناء مساكنهم بأسرع ما يمكن لذا فإن ورقة العمل ساوت بين المبانى المقامة على أراض حكر أو مخصصة فى كل شىء إلا أنه لايجوز البناء عند الهدم( بعد الخمس سنوات الأولى)  بل أنه سمح لصاحب البناء على أرض حكر بهدم وإعادة بناء المنزل خلال فترة الخمس سنوات الأولى .
5 – روى أبو داود عن عروة بن الزبير أن رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال : " ليس لعرق ظالم حق " .
صديق : إنك تتحايل لكى تصور أن الأجرة مال شأنه شأن الجنيهات والذهب والفضة لكى تؤكد أن الزيادة فى الإيجار باطلة .
الرد : 

1 -  نعم منفعة الإيجار مال فقد قال ابن عمر : المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك هو مال لقوله ( صلى الله عليه وسلم)  " يقول ابن آدم مالى مالى وإنما له من ماله  إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى " .

2 – يطلق المال على ما ملكه الإنسان من كل شىء ويجمع على المال وعرفه جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة والمالكية المال بعدة تعريفات يؤخذ منها المال يطلق : على كل ما له قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع الانتفاع به فى حالة السعة والاختيار وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء إن الشىء لا يكون مالا إلا إذا توافر له عنصران وهما  أن يكون الشىء له قيمة بين الناس سواء عينا أو منفعة مادية أو معنوية والثانى أن يكون الشىء قد أباح الإسلام الانتفاع به فى حالة السعة والاختيار .
من تعاريف الحنابلة : أن المال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرر كعقار وجمل ودود قز وديدان لصيد وطير لقصد صوته كبلبل أما ما لا نفع فيه كالحشرات ومافيه نفع محرم كخمر وما لا يباح إلا لضرورة كالميتة ومالا يباح اقتناؤه إلا لحاجة فليس مالا .
ومن تعاريف المالكية : ماعرفه به صاحب الموافقات بقوله : المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه .

وقال الشافعى رضى الله عنه : لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفة وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك .

وجاء فى مصنف العالم الحنفى الجليل محمد علاء الدين الإمام ( الدر المنتقى شرح الملتقى ) بعد نقله التعريف التقليدى عن أئمة المذهب ما نصه (( ويطلق المال على القيمة وهى ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير )) .

والرأى القانونى : المال هو كل ما له قيمة مادية يعتبر مالا عينا أو منفعة أو حقا من الحقوق العينة أو الشخصية مثل حقوق الملكية الفكرية 

3 – ما هو قولك لو أتلفت لك سيارتك أو أخذت قلمك بالتأكيد ستطلب منى الثمن . أى الأشياء العينية صورة أخرى للفلوس كذلك عندما يتم تعيينك فى عمل ما  فى العادة يسألك المدير الإدراى ماهى مؤهلاتك العلمية وما هى سنوات الخبرة لديك ؟   أليس هما محددان لتحديد راتبك الوظيفى مما يعنى أن شهاداتك وخبرتك صورة أخرى من المال وكذلك منفعة السكن هى صورة من المال لأنها تدر مالا لصاحب العقار من المستأجر وأن لم يؤجرها لن يحصل على مال إذن منفعة الإيجارة صورة أخرى للمال  .
4 – الإجارة كما عرفها الفقهاء هى منفعة السكن بعوض أى مال مقابل مال أو أي شىء يثمن بمال .
صديق : عندما تقرر أن المستأجر أولى بالشراء من أى شخص آخر هو ظلم للمالك وتعدى على إحدى خصوصياته .

الرد :
1 – نعم لا يوجد بيع قصرى أو جبرى وكل مالك له الحق فى التملك كيفما يشاء لكننا هنا لا نجبر المالك على بيع العقار للمستأجر إنما نقول أن المستأجر له حق الشراء بالشفعة عند رغبة المالك للبيع  وذلك لعدة أسباب :

أ – المساهمة فى تقليل العلاقات الإيجارية .

ب – لمنع الضرر للمستأجر لأنه ربما يكون المستأجر بحاجة ماسة للسكن لاعتبارات تخصه هو أو عائلته ( المستأجر) .

ج -  لمنع الملاك من استخدام الملاك لحق طرد المستأجر تحت حجة بيع الشقة .
د  – دفع بعض المستأجرين فى المحافظة على العقار لاحتمالية شرائه للشقة عند رغبة المالك فى البيع .

هـ - المالك سيحصل على المال الذى يريده من المستأجر مثل أى شخص آخر أى لا ضرر عليه. 

5- والشفعة مشروعة بالشفعة فى السنة فما رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن النبى أنه قال " جار الدار أحق بالدار من غيره"  وإذا كان حق الشفعة وضع للجار كما ورد فى الحديث الشريف ( ربما يكون غير متضرر ضررا مباشرا ) فمن باب أولى تكون الشفعة للمستأجر القاطن بالدار بالفعل .
صديق : ماهودور ورقة العمل بالنسبة للثقافة والعلوم .

الرد :
1 – إنشاء مكتبة فى كل مجاورة سيكون مدعاة لنشر الثقافة والعلوم لماذا :- 

- وجوب اشتراك المجاورة فى الجرائد الرسمية وأى مجلة أو جريدة أخرى يختارها مجلس المجاورة مما 
    يعطى الفرصة كاملة لأى شخص بالاطلاع على الجرائد المختلفة حيث أنه ليس هناك الكثير الذين 
    يشترون الجرائد الرسمية وخصوصا الطلبة وصغار السن بالإضافة من يشترى لا يشترى الجرائد 
    الرسمية الثلاثة يوميا أو حتى غير يومى أى فى الغالب يتم اكتفاء الشخص بجريدة واحدة .

· بعد تطبيق ورقة العمل سيتمكن أى شخص من الحصول على شقة له بالقرب من عمله وعن طريق تبرعه مما يملك من كتب علميه خاصة بالعمل سيجد أي شخص يسكن بعده( له نفس التحصص )  الكتب التى يحتاجها فى عمله .
· يمكن عن طرق الإنترنت تدوين ما تملكه المكتبات المختلفة فى المدينة من كتب وبالتالى يمكن لأى شخص معرفة اسم ومكان المكتبة التى يوجد بها الكتب المرادة .
· دأبت وزارة الثقافة دائما على انتشار مايسمى القوافل الثقافية ( المكتبات المتنقلة ) وذلك لعدم وجود مكتبة ثابتة فى الريف وحتى الكثير من المناطق فى المدينة لا يوجد بها أيضا فلذا أنا أقترح الآتى :-
1 – إعطاء كل كتاب يصدر من دار الكتب رقم خاص به يشمل نوعية الموضوع وتسلسل الكتاب فهناك كتب فى علم الاجتماع وغيرها وأعطى سيادتكم مثال لرقم كتاب ( ع- 1-3-2005- 250 ) يعنى أن الكتاب من كتب علم الاجتماع وصدر فى تاريخ 1-3-2005 ورقم التسلسل 250 وهذا الترقيم يفيد فى نظام أقترحه وهو نظام استعارة المكتبات أى أن تستطيع أى مكتبة استعارة كتب من دار الكتب أو من أى مكتبة مماثلة لاطلاع قرائها عليها وذلك لمدة فترة زمنية محددة ويمكن أيضا استعارة المكتبة للكتب من دار النشر المختلفة بمبلغ من المال مثل استعارة الأشخاص لشرائط الفيديو من محلات الفيديو .
- فى كل مجاورة أو فى المكتبة يوجد قاعة للندوات يحاضر فيها الأساتذة والمسئولين – ستتوافر قاعات للدش والإنترت ويعتبران من خدمات المجاورة .
صديق : ماهو دور ورقة العمل فى مجال الشئون الاجتماعية .

الرد :

· ورقة العمل هو أول تشريع يجعل المالك والمستأجر كل منهما فى حاجة الآخر .

· لأول مرة ستجد أن العلاقات الاجتماعية ستقوى على أساس المصلحة المشتركة من خلال أنشطة مجمع خدمات المجاورة وليس من خلال المبادىء الأخلاقية فقط .
· مجلس إدارة المجاورة يتعين من خلال الانتخاب المباشر بين القاطنين فى المجاورة مما يدفع الكثيرين لتحسين سلوكهم الأخلاقى من أجل الفوز فى الانتخابات .
· فى ظل زيادة شدة أزمة الإسكان تجد أن المستأجر أو الشخص الباحث عن سكن يحسد ويمقت أصحاب العمارات ولكن مع تطبيق ورقة العمل سيفرح الجميع عند بناء أحد الأشخاص لبيت أو منزل نظرا لأن معنى بناء الشخص لمبنى أحد أمرين إما يسكن الشقة ( هنا خفف من أزمة الإسكان ) وإما يدفع زكاة فهو يساهم في زيادة حصيلة صندوق الإسكان مما يساهم في حل المشكلة .
· يعانى المعوقين والأرامل من صعوبة الحصول على عمل وحتى إن حصل ستجد أنه من المجهد له الوصول إلى مقر عمله لكن مع تطبيق ورقة العمل سوف يخصص وظيفة لأصحاب الحالات الخاصة دون عناء في الوصول لمقر العمل بالمجاورة التي غالبا ستتوسط التخطيط العمرانى للمجاورة  ويمكن سن تشريع يتيح بعمل عمال يومية فى المجمع للقاطنين من ذوى الظروف الخاصة أو الطارئة كطالب الدراسة الذى فقد عائله أو أسرته ذات دخل ضعيف أو زوجة مرض أو توفى عائلها .
· الصدقات والزكاوات ستجمع من خلال المجمع وتنفق على فقراء المجاورة مما يعطى انتماء وحب بين الفقراء والأغنياء وسائر القاطنين فى المجاورة .
· فى ظل صعوبة الحصول على شقة أو تشييد منزل وكذلك صعوبة تبادل السكن ستجد أن الكثيرمن الأسر مشتتة ولكن  مع تطبيق ورقة العمل سيسهل تجميع أفراد الأسرة . 
· سيندفع أصحاب الأموال إلى الاتجاه نحو الزراعة والصناعة وهما ذوى قدرة استيعابية كبيرة للعمالة مما يقلل أزمة البطالة .
· عند حدوث أى طارىء طبى يستطيع الفرد فى حالة عدم توفر أموال معه الاقتراض 
· ( تبعا لمبلغ معين ) من مجمع الخدمات بضمان حقه فى  أسهم المجمع والعقار الذى يملكه .
· يمكن لأى شخص شراء البضائع المختلفة بالتقسيط بضمان العقار .
· الصراع العائلى بين الأقارب على الأرض والعقار سوف يقل بدرجة كبيرة .
الفصل الرابع

قالوا عن الإسكان وصور إسكانية
قالوا عن الإسكان
" أتبنون بكل ريع آية تعبثون " 
من القرآن الكريم – سورة الشعراء الآية رقم 128 

· " أتبنون ما لاتسكنون "

                                         سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 

· المشروع ( عن القانون رقم 4 لسنة 1996 ) ترك طرفى العلاقة الإيجارية يواجهون بعضهم البعض ووقف يتربص نتيجة المواجهة وطبعا زادت المنازعات بين الطرفين وهي النتيجة المتوقعة لأن المأوى يعد أساسي وجوهرى للمواطن فلا يصح أن يترك دون حماية وكما أن الملاك يغالون فى القيمة الإيجارية لتحقيق استفادة مادية يعجز الساكن 
· ( محدود الدخل ) عن دفع الأجرة والتى إن دفعها ستكون على حساب احتياجاته الأخرى ولا شك أن الإنسان يتحمل الجوع لكنه لا يتحمل التشرد والقانون لم يجذب رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار العقارى الأمر الذى يدل على عدم فاعليته إنسانيا واجتماعيا وقانونيا .

المستشار / مجدى محمد حسين
 ( جريدة الجمهورية 16 / 5/2004)  .
· هناك 120 ألف قضية مرفوعة على المواطنين لبنائهم على أراضى زراعية حكم فيها بالبراءة  لنحو 90 ألف مواطن والحكومة لا تريد الدخول فى منازعات مع المواطنين وعلينا أن نعترف أن المحصلة وجود مبان على أراض زراعية وأسر موجودة بها و لا أحد فى نفس الوقت يستطيع إزالة هذه المبانى وعلينا الاكتفاء بما تم إهداره من أراض زراعية وأطالب بأن تكون هناك وقفة مع القرارات والقوانين التى عجزت عن مواجهة حماية الأراضى الزراعية وعدم الاعتداء عليها . 
المهندس / أحمد الليثى  
 وزير الزراعة 
( جريدة الأهرام 25/2/2005 )

- قضية الإيجارات فى مصر أصبحت سببا فى هزة اجتماعية بين اناس يعيشون مجانا تقريبا لأن القيمة الفعلية للإيجار القديم صارت هزيلة عمليا كما أن الإيجارات وفق القانون الجديد عالية جدا بالنسبة للفقراء على سبيل المثال فإن بعض العائلات التى تعيش فى الأحياء الفاخرة تدفع 20 – 30 جنيها إيجارا لشققهم بينما من يخدمونهم من سفرجى وبواب وطباخ يستأجرون شققا فى أحياء عشوائية بإيجارات تبلغ 200-300 جنيها.     ونحن فى أشد الحاجة إلى التعامل مع قضية العلاقة بين المالك والمستأجر بأسلوب جديد يراعى المتغيرات التى طرأت على هذه العلاقة وعلى الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى مصر فإذا قلنا مثلا أن الإيجارات ستتضاعف قيمتها فلن يكون الأمر مجديا فمثلا الشقة التى إيجارها جنيهين سيصبح أربعة جنيهات وهو ما لايعقل لأنه غير مؤثر على الإطلاق .
الخبير الإسكانى الكبير / ميلاد حنا 

( جريدة الأخبار 21/3/2005) 

· لم  أجد شقة مناسبة فأغلب الشقق إيجارات قديمة أو تمليك لذلك قمت باستئجار شقة بالقانون الجديد لمدة قصيرة وبإيجار 200 جنيها .. هذا الإيجار يزداد كل عام بنسبة 5% وهذا شرط العقد الجديد الذى يضمن حقوق المالك فقط ولا يهتم بحقوق المستأجر .. 
     فالسوق ( عرض  وطلب ) وأسعار الشقق أصبحت نارا بسبب هذا القانون الجديد 
· ( القانون رقم 4 لسنة 1996) .
ناصر حسين – مدرس

جريدة الجمهورية 16/5/2004

والرأى عندى مواصلة المشرع فى السير قدما بمحاولته تدريجيا تحقيق التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إرهاق المستأجر وذلك بزيادة الأجرة زيادة معقولة تكون بنسب مئوية وليست بالأمثال .
المستشار جميل قلدس بشاى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق 

جريدة الأهرام 25 فبراير 2005 

السبب بسيط وواضح لكل ذى بصيرة فقد عشنا طويلا فى ظل قانون اسمه " قانون العلاقة بين المالك والمستأجر" .. تغير أكثر من مرة .. وفى كل مرة كان الأمل أن يحل القانون الجديد المشكلة " .. لكن كل القوانين صدرت واحد بعد الآخر والمشكلة بقيت إن لم تكن زادت .
وإن القانون يتضمن مواد تقضى بها المحاكم لتنهى خلافات موجودة بالفعل بين ساكن ومالك .  وهذا لا علاقة له بالمشكلة الرئيسية وهى : ( مشكلة الإسكان )  أى مشكلة الذين لا يجدون مساكن . إنها مسألة مختلفة تماما . إن النظرة العالمية والواقعية لمشكلة الإسكان بإجماع الآراء – فى مصر وفى كل الدنيا – مشكلة عرض وطلب – أى أن المساكن المعروضة أقل من المساكن المطلوبة لذلك فإن أى محاولة لحل المشكلة عن غير هذا الطريق تكون إما مسكنات أو ترقيع .

الأستاذ / حسن الشرقاوى – محرر بالأهرام 
من كتاب قانون الإسكان الجديد للأستاذ / محمد عبد الرحيم عنبر المحامى 1977 

" فى اعتقادى أن المشكلة القائمة الآن بين الملاك والمستأجرين هى من توابع أزمة الإسكان بشكل خاص والأزمة الاقتصادية عموما فلا توجد مساكن كافية وإن وجدت فأسعارها فلكية لا تناسب قطاعات واسعة من المواطنين " .
الأستاذ الكبير / عبد المحسن سلامة 

جريدة الأهرام 7/5/2005

" مناطق سرطانية لا تنتمى للمدينة ولا تتصل بالقرية فورثت عنهما العيوب والمساؤى فقط " 
الدكتور / عاطف صدقى رئيس الوزاراء

عن حديثه فى موضوع العشوائيات 

 فى مؤتمر علمى 89

( غير أن ترك الناس وشأنهم فى ترتيب ما يشاءون من آثار على العقود وفقا لرغباتهم وأهوائهم التى لا تنتهى عند حد تخرجهم عن حدود ما أمر الله به من العدل والمساواة وتنشر فى عقودهم الغرر والجهالة والربا فضلا عما قد يستتبعه ذلك من غش وخديعة وأكل مال الناس بالباطل ومن ثم لم يترك الشارع أمر الشروط يسير حسب أهواء المتعاقدين ورغباتهم الشخصية بل نظم للناس بما يرفع عنهم الحرج ويحقق لهم مصالحهم الحقيقية ومن ثم أجاز أنواعا من الشروط وحرم أنواعا أخرى. 
الدكتور أحمد فراج حسين 
أستاذ الشريعة الإسلامية 

كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية 1999

(إن مفهوم النظام الرأسمالى الحر وفق ما عبر عنه آدم سميث فى القرن الماضى والذى أكد أن التنافس الطليق بين أوجه الاستثمار المختلفة للرأسمالية سوف يؤدى مع الزمن على توفير احتياجات الإنسان بأسعار معقولة نقول إن هذا المفهوم قد ثبت فشله فيما يتعلق بمشكلة الإسكان فى الحقبة الأخيرة فقد نادى مفكرو هذا التوجه بأن تترك سوق الإسكان دون تدخل من الحكومة وثبت بعد هذه السنوات الطويلة أن إنتاج المساكن قد زاد بالفعل وارتفع مرات ومرات ولكن أوصلنا هذا المنهج إلى المعضلة الأعوض وهى أن هناك مساكن بدون سكان ( أى يوجد فائض ) وهناك سكان بدون مساكن ( لأن قدرتهم الاقتصادية المحدودة قد أخرجتهم من السوق ) ولابد من تصحيح هذا الخلل وعلى ذلك فأسلوب النهج الرأسمالى للسوق الحر قد ثبت فشله فلا بأس إذن أن نلجأ إلى أسلوب الاشتراكية الديمقراطية لعل فيه الحل ).  

الخبير الإسكانى الكبير / ميلاد حنا 

من كتاب الإسكان والمصيدة          
على مدى ربع قرن فشلت الحكومات المتعاقبة فى حل أزمة العشوائيات التى بدأت تتفاقم منذ السبعينات وزاد انتشارها حتى وصلت إلى 1034 منطقة عشوائية تتمدد داخل المحافظات المصرية ومن بطن تلك البؤر العشوائية ولد 12 مليون مصرى ونشأ على سلوك عشوائى بات يحكم الشارع المصرى الآن بعد أن أصبحت تلك المناطق سوقا رائجة لتجارة المخدرات ومفرخة حقيقية لكل ألوان الإجرام .
أ – عبد العظيم باسل 

جريدة الأهرام الجمعة 8 /4/2005
إن العشوائيات تنتشر بطول 20 محافظة وإن القاهرة تستحوز على النصيب الأكبر من هذه الكارثة حيث أن بها 68 منطقة مطلوب تطويرها و12 منطقة مطلوب إزالتها تماما لأسباب أمنية .

تقرير مركز الأرض فى يونيو 2004 
حول أوضاع حقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية

( إن مشكلة العشوائيات تهدد الاستقرار والسلامة والأمن ما لم نجد حلولا جذرية لتلك المشكلة المعقدة ) .
الأستاذ الكبير / كامل الزهيرى 

من مقال الدكتور/ مصطفى الفقى 

 جريدة الأهرام 21 /6/2005

إن التجمعات العشوائية هى مرتع خصب للبيئة الحاضنة للعنف والانحراف إذ أن الفقر والتكدس يصنعان الظروف المناسبة والضغوط المطلوبة لأنواع من الجرائم تبدو غير مسبوقة فى تاريخنا ويتزايد تأثيرها مع حالة الاحتقان السياسى فتصبح العشوائية مصدرا خطيرا لكل أنواع الجريمة وكل محاولات العنف وتهديد الاستقرار .
( إن كل محاولات تنظيم العشوائيات لم تحقق النجاح المطلوب ذلك أن العشوائية أمر واقع فإما الاعتراف به وتوصيل الخدمات إليه وتقنينه أمام الحكومة وفى مواجهة القانون وإما نكون قد سمحنا لأنفسنا بالهروب من المشكلة والتعامل معها بتسطيح شديد ) .

الدكتور/ مصطفى الفقى 

 جريدة الأهرام 21 /6/2005

لماذا يتحمل المستأجر انعكاسات زيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة بالرغم من كونه مواطنا يطالب بتخفيف التكاليف الملقاة على عاتقه فالعقد شريعة المتعاقدين ومبلغ الإيجار الذى تم الاتفاق عليه برضا المالك وكان فى ذلك الوقت سعرا مناسبا ويمثل دخلا معقولا للملاك ويرى أن مبررات الملاك للزيادة غير منطقية واستنادهم فى دعواهم على عقود الإيجار تضم بند المشاهرة وأنها تورث للأبناء مما يستلزم معه زيادة القيمة هى مبررات مغالطة وذلك لأن بند المشاهرة يعنى أن أيا من الطرفين له الحق فى فسخ العقد وهو بند غير فعال ولا يطبق حاليا وبالنسبة بالتوريث لمرة واحدة فقط وذلك للحفاظ على استقرار الأسرة وعدم تشريد أفرادها فى حالة وفاة المستأجر الأصلى .
مدرس / على عثمان ( مستأجر )

جريدة الأهرام 7/5/2005 

ما زالت المشكلة السكانية هى أهم المشكلات والتى أسهمت بشكل فعال فى أزمة الإسكان  فى مصر بالرغم من أنها مفتعلة على الساحة تسبب فيها جميع المتعاملين فى القطاع الإسكانى من مستثمرين – مقاولين – مصنعين – منتجين –ملاك – وممولين وأيضا عملاء هذا القطاع الحيوى .
المهندس / هشام رضا 

 الأهرام الجمعة 21 /6/2005

فإن اعتباروضع اليد دليلا على الملكية لا يمكن إركاؤه وقبوله تحت أى صورة من الصور لأن المالك أحق بملكه حتى لو أهمله أو لم ينتفع به أو يستغله فإهمال المالك لملكه لا يبرر اغتصاب الغير له وإذا سيغ توقيع عقوبة على المالك المهمل فلا يصح أن تكون هذه العقوبة هى سلب ملكيته والاعتداء على حقه وإلا اختل ميزان العدل بين الناس وكان ضرر ذلك عظيما وأشد وطأة من رعاية مصلحة حائز غاصب أو عقاب مالك مهمل هذا على المستوى العام فإذا ولينا وجوهنا شطر أراضى الدولة فإن الأمر جد خطير وذا آثار وتداعيات كبيرة .
فعلى الرغم من أن أراضى الدولة – مستثناه بحكم القانون – من فرصة اكتسابها بوضع اليد عليها أو اكتساب أى حقوق عليها باعتبارها أحد أصولها الاستثمارية العظيمة فإنها لم تسلم من التعديات المتكررة وتعتبر مشكلة وضع اليد على أراضى الدولة أحد معاول الهدم المؤثرة على خطط التنمية التى تتبناها الدولة وتؤثر تأثيرا سلبيا على تحقيق البناء الاقتصادى باعتبارها تستهدف تغليب المصلحة الفردية على مصلحة الجماعة .
م . عمر الشوافى

مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .

جريدة الأخبار 25/6/2005

التمويل العقارى لا يناسب محدودى الدخل وأنه موجه لفئات وشرائح محدودة ويحتاج لقدرات مالية مستمرة ومضمونة ومتطلبات أخرى مثل تسجيل العقارات وتوافر المعلومات الاحصائية عنها بحيث من الممكن أن يحل مشكلة الإسكان بشكل جزئى ولفئة محدودة فقط فى وضعه الحالى ولا يجب النظر إليه على أنه الملاذ لحل مشكلة الإسكان وإذا كان قد نجح بالخارج فذلك لأن مؤسسات التمويل العقارى تتناسب مع الدخول المرتفعة أما نحن فإن انخفاض مستوى الدخل يؤثر بالسلب على نجاح التجربة ويلزم التفكير لكل فئة لإيجاد الحل و إسلوب التعامل معها ويمكن توسيع شريحة المستفيدين من التمويل العقارى بإضافة دعم تبسيط الإجراءات .
الدكتور / عبد المحسن برادة 

عميد كلية التخطيط العمرانى السابق بجامعة القاهرة 

جريدة الأهرام – 3 -7 -2005

التمويل العقارى ولد ميتا ولن يحل مشكلة الإسكان لأنه لا يناسب الفقراء وهو ابتكار غربى لتمويل الطبقة الوسطى فى مجتمع ذى وضع وفكر مختلف كما إن إجراءاته معقدة لا يستطيع أن يؤديها الفقراء وينبغى أن يطور لأن القانون الحالى لم تتضح معالمه ولم تعرف إجراءاته بعد .
الدكتور والخبير الإسكانى الكبير / ميلاد حنا 

الأستاذ بكلية هندسة عين شمس ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب الأسبق 

جريدة الأهرام 3-7-2005
تصور البعض أن قانون التمويل العقارى أنه قادر على تحريك السوق العقارية وتصور البعض الآخر أنه وضع الحل لمشكلة محدودى الدخل وكلا التصورين خطأ إذ أن هذا القانون  - حتى بعد استكمال آلياته – هو أحد الأساليب التى تعاون فى بيع وحدات لمشترغير قادر على سداد ثمنها الفورى بل على أقساط طبقا لحجم دخله الذى يمكن أن يوظف جزءا لا يزيد على 25 %  منه للإسكان وأن تكون الوحدات جاهزة فى المكان المناسب بالنوعية المناسبة .
المنهدس / صلاح حجاب 

رئيس لجنة التشييد فى جمعية رجال الأعمال المصريين 

جريدة الأهرام 3-7-2005 
( وإنما المشكلة التى لم يستطع أحد أن يقتحمها إلا  فى هذه المرحلة هى مشكلة السجل العينى على العقارات المبنية وهى الأخطر فى مجال الائتمان الذى لا يمنح على الأراضى الزراعية وإنما يمنح على الشقق .        والمطلوب مساواة التعامل فى لشقق بالتعامل فى السيارات نريد أن يتعامل الجمهور فى الشقق كما يتعاملون فى السيارات من يشترى سيارة لأول مرة يعد له ملف فى المرور فى وقت لا يتجاوز عدة ساعات وحينما يبيعها لن يستغرق سوى نصف ساعة فأسعار بعض ماركات السيارات تفوق أسعار الشقق ) .
المستشار / فاروق عوض 

مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى 

مجلة الأهرام الاقتصادى الصادرة بتاريخ 4 يوليو 2005 

أشار تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان إلى أن هناك 37 حالة عنف شهدها الريف المصرى نتيجة النزاع على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى قرارات الإزالة والهدم وعدم توافر مساكن بديلة واحتلت المشكلات المتعلقة بإزالة المساكن وانهيارها المرتبة الأولى بنسبة 52% تليها مشكلات الإخلاء والتهديد بالطرد بنسبة 28.5 % وتأتى مشكلة المرافق والخدمات فى المرتبة الثالثة بنسبة 14% وأخيرا مشكلة عدم توفير مساكن بديلة . 
مجلة الأهرام الاقتصادى الصادرة 

 بتاريخ 4 يوليو 2005 

الوضع الحالى لا يرضاه صاحب خلق قويم ... وعلى المستأجر للعقارات القديمة أن يعلم أنه وقع فى إثم وحرج شرعى كبير ... على الرغم من أنه لم يتسبب فيه ... وإنما نتيجة قوانين مجحفة .. إلا أن صمته عن هذا الظلم الذى يقع على أخيه ... لا يرضاه الإسلام مطلقا .... والحل – فى رأيه – أن ينصف المستأجر المالك فى الأجرة .. بقدر المستطاع فى أقرب فرصة تتاح له وليبدأ بنفسه ... حتى يرفع الإثم الشرعى .
الدكتور / محمد صالحين 

أستاذ الفكر الإسلامى بكلية دار العلوم – جامعة المنيا 

جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى – 17/5/2005

الفقه الإسلامى أعطى المستأجر الحرية فى تأجير شقته المستأجرة فعقد الإيجار يعطى له الحق فى استيفاء المنفعة كاملة من العين المؤجرة طوال مدة الإيجار المتفق عليها والمستأجر حر فى استيفاء هذه المنفعة على الوجه المعروف عرفا .

فيجوز له أى المستأجر – أن يؤجر العين لغيره ما دام المستأجر الجديد ينتفع بالعين المؤجرة بمعنى إن كانت العين مخصصة للسكن فلا يجوز أن يستأجرها آخر ويحولها على مقهى أو ورشة حدادة على سبيل المثال لأن فى هذا إيذاء لجيرانه المهم أن يستوفى المستأجر الأصلى منفعته بنفسه أو بغيره فلا حرج شرعا أن يؤجرها ( من الباطن ) .. غاية الأمر أن هذا محدد فى الفقه بمدة الإيجار المتفق عليها فى العقد الأصلى ولايتجاوزها .  

الدكتور / حامد أبو طالب 

عميد كلية الشريعة – جامعة الأزهر 
جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى – 17/5/2005

هذا الإغلاق والاحتجاز المتعمد للعقارات بلا منفعة مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساكن وعدم استعمالها .. فقال " أتبنون ما لا تسكنون " لأن ذلك يعد إسرافا وتبذيرا وإهدارا للمال العام وإضاعة له .
فإن كان المالك منهى عن بناء ما لا يسكن فمن باب أولى نهى المستأجر عن احتجاز هذه العين التى لا يحتاج إليها على الرغم من أن مالك العقار يكون – فى أغلب الأوقات – فى حاجة ماسة سواء للانتفاع بها لنفسه أو لأولاده .

الدكتور / محمد المختار المهدى 

الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس الجمعية الشرعية 
جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى – 17/5/2005
ركود الأجرة بهذا الشكل مخالف للشريعة الإسلامية لأن الأجرة فى العقارات المبنية هى مقابل الانتفاع .. وهذا المقابل يجب أن يكون عادلا وموازيا للمنفعة ومن ثم كانت نظرية الأجر العادل والثمن العادل فى الفقه كى يتحقق التوازن المالى بين حقوق المتعاقدين .
 المستشار / عاصم أحمد عجيلة 

رئيس محكمة الاستئناف 
جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى – 17/5/2005
إن الاسلام حث على رعاية وصيانة المسكن فقال صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يجيبهم ربك عز وجل : رجل نزل بيتا خربا ورجل نزل على طريق السبيل ورجل أرسل دابته ثم جعل يدعو الله أن يحبسها " رواه الطبرانى ..

فالإسلام حث على صيانة المساكن والعقارات ويشير إلى أن صيانة العقار من الإنهيار وكل ما يتعلق بكيانه ووجوده كترميم الأساسات مثلا هو مسئولية المالك أما ما يصيبها من أضرار نتيجة الانتفاع من جانب المستأجر فتقع عليه كأعمال الصرف الصحى وغيرها.... إلا إذا تم الاتفاق عليها .

الدكتور / محمد كمال إمام 

أستاذ الشريعة الإسلامية – حقوق الأسكندرية 
جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى – 17/5/2005

الامتداد القانونى ربما يكون جائز من الناحية الشرعية لتلافى أزمة اجتماعية كبيرة فرأيى التضحية لصالح الملاك وهم شريحة أقل من ملايين المستأجرين لكن مع استمرار هذا الوضع رغم تغير الظروف كليا قد يحمل ظلما كبيرا لملاك هذه العقارات كما يحمل أيضا ضررا للمصلحة العامة لعدم صيانة العقارات ويرى أن معالجة هذه الإشكالية لا يكون بإلغاء الامتداد القانونى .. لأن ذلك يزعزع المراكز القانونية لملايين الأشخاص أى يضر بمصلحة المستأجرين ... وهم شرائح متباينة اجتماعيا واقتصاديا والشرع يوجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ويأبى إحداث هزة اجتماعية تضر بالمستأجرين القدامى ولكن بقاء الظلم مرفوض شرعا ويمكن للدولة  أن تصحح الوضع الخاص بمقدار الأجرة .
الدكتور / جمال محمود 

عضو مجمع البحوث الاسلامية 

جريدة الأهرام - صفحة فكر دينى – 17/5/2005

ان تنفيذ الخط الثالث للمترو مسألة حتمية فالقاهرة يصل عدد سكانها ربع عدد سكان مصر وأصبحت مزدحمة مروريا إلى درجة خطيرة وقد أشار تقرير البنك الدولى الصادر عام 2000 إلى ان الاقتصاد المصري يتحمل خسائر سنوية تعادل 400 مليون دولار بسبب الفاقد في الوقت وزيادة تكاليف تشغيل المركبات والزحام 

 المهندس / سعد شحاتة 

رئيس الهيئة القومية للأنفاق 

جريدة الأخبار - 28 -7 - 2005

صور إسكانية
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العيش فوق القبور
قال الرسول عليه الصلاة والسلام فى مرضه الذى لم يقم منه ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما فعلوا . قالت عائشة رضى الله عنها وعن أبيها : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفى صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل  أن يموت بخمس : (( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك )) وفى سنن أبى داود عنه قال ( ( لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )) .

ولهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المساجد على القبوروقالوا إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان ولا غير ذلك كله نذر معصية .

واتفق العلماء أن الصلاة فى المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور .(من كتاب زيارة القبور لشيخ الإسلام ابن تيمية ) .

إذا كان الإسلام  حرم اتخاذ القبور مساجدا فكيف نستبيح لأنفسنا اتخاذها بيوتا وعيادات طبية ومقاهى وأسأل عزيزى عن فتاوى الأزهر بخصوص بيع المقابر والسكنى فيها ستجد كم من المعاصى ترتكب بسبب السكنى فى وعلى القبور وكل هذا بسبب أزمة الإسكان .
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إهانة الموتى 

من آداب الزيارة الشرعية عند زيارة القبور أن نقول كما علمنا رسولنا الكريم  ( سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم  والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ) .

لكن فى وجود الدش والفيديو لن يسمع الميت سوى آهات الغانيات وطبول الراقصات وفوق أرض القبور سوف تشهد الكثير من المعاصى ألهذا الحد أصبحنا لا نحترم موتانا الذين عاشوا بينا خال وعم وجد وجدة أكرمونا وأعزونا ونحن بعد وفاتهم أسأنا إليهم والسبب مشكلة الإسكان .
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أين النيل 

أين النيل سؤال يسأل عنه الكثيرون  أين متنزه المصريين عبر  العصور ؟ هل تغير مساره ؟  هل أصبح داخل أنبوب طويل ؟  الإجابة لا                   
    لقد أستحوز عليه البعض وضنوا على بقية الشعب أن يراه . 

كشف المحافظ عدلى حسين أن 90% من المبانى المقامة على طول الكورنيش مخالفة للقانون ولا يملك أى من وزير الرى  ولا المحافظين سلطة إزالتها  وطالب أن يمنح القانون لوزير الرى أو من يفوضه سلطة إزالة تلك التعديات .

جريدة الأخبار 9 يوليو 2005

[image: image4.jpg]



العشوائيات 

إنها الحياة وسط الضياع  وسط بيئة غير صحية تزينها مقالب القمامة ويكسوها غبار الأتربة والدخان وعالم من المرض تجمع عينات غريبة غير متجانسة من البشر غلبها ضيق العيش وقلة ذات اليد لا ثقافة ولا تعليم مفقود فيها الأمان فالفارق بين الشقة والأخرى لا يزيد عن 3 أمتار فإذا حدث حريق فى عقار لا تستطيع عربة الإطفاء الدخول فلذا فإن المصير معروف والسبب مشكلة الإسكان  .
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العيش فى حضن الموت 
مع نسمات الصباح تتطاير سحب الأسمنت لتملأ رئة الآلاف لتهلك خلاياها استعدادا لموت آت ببطء وهل تلك البيئة تخرج لنا بطل أوليمبى أو عامل ماهر ؟   بالطبع لا  فالمستوى الصحى ضعيف والحساسية منتشرة  وتلك المنطقة وما شابهها تقع بين مصانع للأسمنت فإذا جاءت الرياح من الشمال أحضرت الهواء القاتل وإذا جاءت الرياح من الجنوب أحضرت الهواء القاتل إنه حصار الموت ولا عزاء لهم بسبب أزمة الإسكان فالاختيار صعب إما العيش فى حضن الموت أو العيش فى العراء ؟ .

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



الحرب الكيماوية 

وسط المساكن وبجوار غرف المعيشة وفى جوف مرتع أطفالنا مسابك ترسل سمومها صباحا ومساءا إنها حرب كيماوية بكل معنى الكلمة مسبك للبلاستيك مادة هيدروكربونية تنصهر وتشكل والناتج سموم وأكاسيد  .

ترى ماذا يجبر هؤلاء المساكين  للعيش وسط هذا الغبار الكيماوى انتظارا لتليف فى الرئة وفى العضو كذا ثم العضوا كذا فالأكل بالتأكيد سيناله سموم أيضا والنتيجة فشل عضوى وبعدها الموت – لا قدر الله – والسبب أزمة الإسكان .
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العيش على أحبال الموت 

هذا المسكن والمساكن المجاورة على ارتفاع يزيد عن 200 مترا فإذا خرج طفل يلهو قد يسقط  صريعا ميتا وذكر أحد الأهالى أن بنت عمرها 15 سنة سقطت ميتة عند ذهابها لشراء بعض احتياجات المنزل وقد تتكرر الحوادث لأنه لا يفرق بين المنزل وقاع الهضبة سوى أمتار قليلة وفى الصورة طفل يتحسس طريقه فإذا زلت قدماه هوى وسقط ميتا وهذا بسبب أزمة الإسكان .
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الخطر بالتتابع
تلك البيوت تم بناؤها على مستويات غير منظمة على جبل  وكل منزل يعلو منزل كمدرجات الاستاد فإذا شب حريق أصبح الحريق كقطع اللهب تتساقط كقطع الدينامو ولا يخمد النار سوى النار عندما تأكل بعضها بعضا لأن عربات الإسعاف لاتعرف طريقا ولا شارعا إليها ولا عزاء لأحد وذكر أحد الأهالى سقوط صخرة من الجبل فدمرت منزلين دون خسائر فى الأرواح – لله الحمد –
 والسبب مشكلة الإسكان .
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التعدى إجباريا 

فى حين تعجز الحكومات المختلفه فى التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وحين تسمح بالبناء على المتخللات ستجد الحكومة مجبرة بالضرورة على التعدى على الاراضى الزراعية لتلبية حاجة السكان من مستشفيات ومدارس ومكاتب خدمات حيث بلغت نسبة تعدى الحكومة 26% من جملة التعديات .   لذا يجب أن نرفع شعار " القرية لفلاحيها "  ونعمل على تفريغ القرية من غير الفلاحين وإعطاء القرية الاولوية في الأقتراض . 
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إذا كنا نلوم الأهالى فلماذا لا تكون الحكومة قدوة ؟

فى حين تطالب الحكومات بعدم التعدى نجد الحكومة تتعدى بالفعل على الأراضى الزراعية وتعطى مبررا للأهالى على ذلك ليس فقط لبناء المساكن إنما تعديها لبناء مصانع على أراضى زراعية أيضا .
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التعدى على الاراضى الزراعية 

 فى حين نرغب فى زيادة المساحة الزراعية وتوفير الأمن الغذائى للمواطنين يسرق البعض الخضرة من تحت أيدينا من أجل مصالحه لرخص الأرض الزراعية وكذلك الأيدى العاملة في حين تسعى الحكومة لاستصلاح الصحراء بتكلفة شديدة معادلة مختلة وأى تهاون فى مثل هذه التجاوزات تعدى على الأمن القومى والاقتصادى ويجب أن يعاقب المتعدين لعقوبات أشد لأن مصير الأجيال القادمة لا يمكن أن يكون لعبة تلعب من أجل مصلحة حفنة من الطامعين .
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أين السكان والملاك 

 من مبادىء الزراعة أنك لو رويت جذرا أكثر من اللازم تعفن الجذر ومات النبات وإذا لم تسقيه مات عطشا فالعجيب بالرغم من أن نسبة إشغال المدن الجديدة لا تتعدى 60% باستثناء 15 مايو نجد الدولة تبنى مساكن الشباب فى المدن الجديدة مما  تسبب ارتفاع أسعار الشقق لزيادة أسعار الشقق فى المدن الجديدة .
والسؤال لأى  نوع من الشباب تلك المساكن ؟    .

لقد حجز الكثير من الشباب تلك الشقق رغبة فى الاستثمار ولأن الكثير منهم يعمل فى الوادى فى القاهرة مثلا فيتكلفون أزيد من 150 جنيها شهريا فى الانتقال إلى محال عملهم .
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الهروب الكبير

لقد هرب الناس من المكان هربوا جمعيا خجلا فذلك أب توارى خجلا من مسكن يختنق فيه أولاده وتلك فتاة ارتمت فى حضن زوج لا تريده – هو فقط يملك شقة-  وهذان زوجان تجمعهما ورقة زواج عرفى وذلك شاب احتار عقله وخرت قواه فى الحصول على شقة وهذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء هربوا من الصورة خجلا ولم يتبقى سوى آثار الأقدام وأرضا تسأل سؤالا أقرب للمحاكمة عن الاستفهام أيها الإنسان  لقد خلقك الله لكى تعمرنى  ؟ فأين عمارتى وأين المصلحين منكم ؟

بنود ورقة العمل المقدمة
أولا : المساكن القديمة :

وهى تلك المساكن التي شيدت بالفعل سواء بالمدن القديمة أو الجديدة سواء كانت إيجار أو تمليك أو بعقد مسجل أو مبانى حكر .

1 ) – عمل إحصاء كامل للعمارات والفيلات وما تحويه من شقق وعدد الأدوارالمرخص بها وكونها حكر أو مسجلة بعقد أم لا وأسماء الملاك والمستأجرين وكذلك مساحة الشقق وتاريخ الإيجار فى سجل خاص بالمجلس المحلى التابع .

2) أعطاء الشقق رقم مسلسل يدل على رقم المدينه ثم رقم المجاورة ثم رقم الدورثم رقم الشقه 

     بناء على تقسيم المبانى القديمة على شكل مجاورات وهمية تمر بمجموعة من المبانى ويتم 
     التعاقد مع وزارة الكهرباء مع مالكى الشقق فقط ولايدون أسماء المستأجرين إنما يقوموا بدفع 

      قيمة فاتورة الكهرباء والمياه على أن يكتب رقم الشقة فى إيصال الكهرباء .

3) يتم تحديد إيجار المتر المربع الواحد من الشقه بناء على بحث اقتصادى اجتماعى ثم يتم حساب إيجار الوحدات السكنيه الجديدة ( التي لم تؤجر قبل صدور التشريع الجديد) على أساس يكون حاصل ضرب مساحة الشقة × وحدة إيجار المتر المربع ( ثمن وحدة وزن سلع متغيرة مع الزمن ) على أن تعلن وزارة الإسكان ثمن وحدة وزن سلع كل 6 أشهر( فى1/1 ، 1/7 من كل عام ) وفى حالة عدم تأجير صاحب العقار أو أى شخص يمتلك  أكثر من شقه فى نفس العقار يدفع ضريبة تساوى نسبة من الإيجار وتسقط تلك الضريبة فى حالة إبلاغ المالك المجلس المحلى بخلو الشقة وجعلها تحت تصرف المجلس المحلى  لحساب المالك لتأجيرها على أن يقوم المجلس بالإعلان عن تلك الشقق  .

4) يتم رفع القيمة الإيجارية إلى قيمة الإيجار الموحد على أربعة مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد (5) سنوات والثانيه بعد (10) ثم (15 ) ثم (20 ) سنة من تنفيذ المشروع بحيث لاتتأثر قيمة الإيجارات القديمة إذا كانت أكبر من قيمة الإيجار فى كل مرحلة وبذلك تكون القيمة الإيجارية موحدة  للمتر المربع الواحد من الشقه  بعد 20 عام .
5) بعد مدة 20 عاما يسرى قانون الإيجارات لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا سنويا إلا فى حالة البند (6) ويورث عقد الإيجار ,  ويحق للمالك طرد المستأجر أثناء  فترة الخمس سنوات الأولى فى 
حالة الرغبة فى بيع الشقة وكذلك الرغبة فى زواج أحد الأولاد وإذا رغب المالك فى طرد المستأجر 
فى خلال فترة الخمس سنوات الأولى يجب أن تتم بموافقة المستأجر  .
6) يمنع طرد آي من المستأجرين القدامى  إلا بعد 20 عاما من تاريخ تطبيق هذا المشروع ويشترط بلوغ سن 21 عاما لأحد أبناء صاحب العقار أو تعداها ورغب أن يتزوج أو أراد المالك بيع الشقة ويسقط هذا البند فى حالة خلو أي شقة أخرى من ساكنيها  و يتم طرد أقدم المستأجرين  .

7) يجوز عمل بدل إسكان بين ساكن وآخر فى مبنى آخر مع تبادل القيمة الإيجارية لكل منهما تبعا للعقد مع مالكى السكن وتبعا للمشروع المقترح مع إعلان المجلس المحلى  وإعلان صاحبى السكن ( لايشترط موافقة مالكى المبانى) ويعتبر كلا منهما مستأجر ثان لشقة الآخر .
8)يتقدم أحد الأبناء( أحد الورثة بموافقة بقية الورثة) أو المالك بطلب للساكن عن طريق مجلس الحى بخلو الشقة بطلب للإخلاء الفعلى بفترة زمنيه لاتقل عن  سنة على أن يكون عدد الطلبات تساوى أولاد المالك أو الورثة.
9) – قصر البناء فى الجزر وبالقرب من الأنهار على المستشفيات والمتاحف مع ترك مساحة للعامة للتمتع بالنيل والمجارى المائية .

10)– وضع اتجاهات مرورية جديدة بحيث يقل عدد التقاطعات ومحاولة جعل الشوراع ذات اتجاه واحد .

11) أى منزل سيعاد بناؤه يجب أن يكون داخل الكردون الجديد بالشروط التي يضعها المجلس المحلى بحيث يترك كل صاحب منزل جديد سينشأ بعد هدمه مساحة خضراء يحددها المجلس المحلى بعد مدة الخمس سنوات الأولى .( يقترح عرض متر واحد من جميع جوانب البيت ) 
12) إعطاء فرصة لمدة خمس سنوات لأصحاب الأراضى والمبانى فى المدن القديمة لكى يتم استكمال الأدوار المرخص بها للمبانى  التى لم يستكمل بناؤها وكذلك أصحاب رخص البناء الذين أستخرجوا رخصة بناء بالفعل وذلك فى المدن القديمة والجديدة وعدم إعطاء تراخيص بناء جديدة فى تلك الفترة فى المدن القديمة ( يجعل لهم الأفضلية فى الاقتراض من صندوق الإسكان ) وبعد فترة الخمس سنوات تفرض ضريبة على أصحاب تلك الأراضىالتى لم يبنيها أصحابها  تساوى
 ( 5× ضريبة عدم الاستغلال لمساحة الدور ) .
13 ) تكون حرية التملك للشقق والعقارات مكفولة حسب اتفاق الطرفين دون فرض أى قيود أو أشتراطات وتسرى النقاط السابقه على العلاقة الإيجارية فقط .

14) فى حالة رغبة الساكن بشراء الشقة فهو أولى بالشفعة على أن يتقدم للشراء فى مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار .
15) بالنسبة للإيجار الموحد الذى سيكون بعد 20 عاما تكون القيمة الإيجارية  للشقة محددة بحسب القيمة مساحة الشقة بحيث يتم تقدير القيمة الإيجارية للمتر المربع بواسطة ثمن وحدة سلع معينة بشرط أن يكون ثمنها متغير مع الزمن وتكون قابلة للعرض والطلب وتعلن ثمن وحدة سلع كل 6 أشهر وبذلك ترتبط القيمة الإيجارية للمتر المربع من الشقة بثمن وحدة سلع. 

16) عدم السماح بإعادة بناء المساكن ذات الأراضى الحكر أو التي ملك الدولة بعد هدم المنزل وبعد فترة الخمس سنوات الأولى لأى  سبب كان إلا إذا قامت وزارة الإسكان باعادة تخطيط المنطقة وسمحت بالشراء للأرض وفى هذه الحالة يتم البناء طبقا للتخطيط الجديد ويجوز لأى صاحب عقار مقام على أرض حكر هدم المنزل والبناء عليه تبعا للتخطيط الحالى للمجلس المحلى  فى فترة الخمس سنوات الأولى فقط  على أن يقوم بتعويض السكان  أو الوعد كتابة بإعادتهم للسكنى مرة أخرى بنفس القيمة الإيجارية المتفق عليها وفى حالة عدم إنهاء المالك لعملية الإنشاء في خلال مدة محددة يغرم المالك بدفع مقدار القيمة الإيجارية نقدا ( تبعا للقانون الجديد وتبعا لمساحة الشقة السابقة ) شهريا حتى يتم البناء ويجوز مشاركة المستأجرين فى مصاريف البناء على أن تخصم من القيمة الإيجارية شهريا .
17) يجوز لمالك العقار  استبدال العقار بمساحة مناسبة كاملة المرافق فى المدن الجديدة فقط مع إعطائه فترة تحصيل للإيجارات للعقار لمدة عشر سنين يصير بعدها العقار ملك للدولة . مع أعطاء الدولة لصاحب العقار قرض مناسب من صندوق الإسكان  لمساعدة المالك  فى البناء ويجوز استبدال أرض بأرض مع إعطاء المالك للأرض قرض حسن على أن يقوم بالانشاءات شركة مقاولات أو مقاول معتمد ويكون مسئولية البناء من الناحية الهندسية والأمان تجاه المقاول من الناحية الإنشائية  .
18)عمل تخطيط عمرانى جديد يراعى فيه أهمية المبانى القديمة والمناطق الأثرية ويراعى فيها الآتى :- 

1 – جعل مساحة خالية من المبانى حول المناطق الأثرية أى يمنع البناء حولها وتشجيع أصحاب السكن القديم المجاور للمناطق الأثرية على استبدال السكن بسكن آخر ويستثنى من ذلك فقط الفنادق والأكشاك والمزارات السياحية .
2 – المحافظة على المبانى ذات الطابع التاريخى .

3 – عدم السماح للعمارات القديمة بزيادة عدد الأدوار عن ستة أدوار.

4 - عدم جواز بناء مساكن على الجزر وبالقرب من المسطحات المائية وذلك لكونها ملكية 

     عامة وليست خاصة ومن الظلم قصرها على فئة معينة من المواطنين .

5 – يجب مراعاة توفير مساحات فى المدن المختلفة لإنشاء ورش ميكانيكية وصيانة وليست 

       ورش إنتاجية حتى يمكن نقل الورش خارج المناطق السكنية إليها وهم فقط المستأجرون 

       قبل 1/7/2005 .

19)عدم السماح بتوريث الشقق ذات الطابع المهنى كالعيادات ومكاتب المحاماة ما لم  يكن أحد الورثة الشاغلين  مزوال أو دارس لنفس المهنة كذلك  أو ينتقل الإيجار اليهم باستثناء معامل التحاليل .

20)) إنشاء جمعيات اجتماعية داخل كل حى تكون مسؤولة عن إدارة محلات للبقالة وكافة الأنشطة التجارية بالحى على أن تكون أسهم تلك الجمعيات وأنشطتتها مثل ما سوف يذكر بالمدن الجديدة ( فيما بعد )  

21) في نهاية تعاقد وترك الشقة علي المستأجر دفع مبلغ يساوى إيجار 6 أشهر للمالك في المدن الجديدة والقديمة  .
22) تشجيع الجمعيات الاجتماعية على إنشاء جمعيات استهلاكية وأنشطة اقتصادية ذات طابع اقتصادى ويحق لتلك الجمعيات فقط باستئجار دكاكين أو عيادات أوصيدليات  الخ .

23) بيع الجمعيات المقامة على شكل أسهم لساكنى الحى فقط ( بأسهم بعدد يساوى عدد الوحدات السكنية وليس الشقق ) .
24) يجوز أن يحدث اتفاق بين المستأجر والمالك بأن يدفع المستأجر الجديد تكلفة تشطيب الشقة أو حتى بنائها على أن تخصم من الإيجار . وكذلك يجوز للمالك أخذ مستلزمات البناء من أجل الترميم أو التجديد أو التعاقد مع الشركات والأفراد بضمان المنزل أو الشقة على أن تدون قيمة الرهنية أو وجودها فى السجل العقارى للمبنى أو الشقه ولايتم البيع إلا فى حالتي دفع قيمة الرهنيه كاملة أو موافقة الشركة أو الشركات التي تم التعاقد معها  .

25) يدفع المستأجر تأمين لسداد مبلغ نهاية التعاقد للمالك بناء على مساحات الشقق وتبعا لشرائح معينة على أن يحفظ المبلغ لدى المجلس المحلى ويلزم المجلس المحلى بسداد مبلغ نهاية التعاقد للمالك فور انتهاء التعاقد وملاحقة المستأجر فى حالة عدم كفاية التأمين لمبلغ نهاية التعاقد .

26) يجوز لأى مستأجر أن يؤجر شقته لأحد أولاد المالك بالقيمة الإيجارية الجديدة على أن يعتبر 

      ابن المالك كمستأجر ثان وينتهى عقد المستأجر الأول فى نهاية 20 عاما من تطبيق ورقة 
      العمل .
27) فى حالة طلب المالك من المستأجر ترك الشقة من أجل زواج أحد أولاده  وتم للمالك أسترداد الشقه يجب عدم السماح للمالك بتأجير الشقه لأى شخص آخر غير ابن المالك ( يعتبر الابن مستأجرا لدى أبيه ) صاحب الطلب لمدة سنة حتى لايحدث تلاعب من المالك رغبة فى طرد المستأجر من الشقة وللتأكد من جدية طلب المالك  وإذا حدث ذلك يقع على المالك غرامة مالية .

28) يجب على المستأجر إبلاغ المالك بفترة لاتقل عن شهرين بإخلاء الشقة إذا كان المستأجر يرغب فى ترك الشقة وفى حالة عدم الإبلاغ يتم تغريم المستأجر غرامة شهرين متتاليين .

29)– تكوين هيئة للزراعة والاهتمام بزراعة النخيل بدلا عن الأشجار الغير مثمرة .
30) يعطى السجل العقارى السماحية باستلام أو الإنابة فى تحصيل الإيجارات بناء على رغبة المالك أو الساكن الأول ( فى حالة ترك الشقة ) كما يسمح للسجل العقارى بالإعلان عن الشقق التى يرغب أصحابها فى بيعها .

31) يكون طرد المستأجر ( فى حالة رفض المستأجر إخلاء المسكن) إجباريا عن طريق قسم الشرطة مباشرة دون الحاجة للقضاء على أن يصحب المؤجر خطاب طلب الإخلاء الموجه للمستأجر عن طريق السجل العقارى .
32) يجوز لمالك العقار تخصيص وحدة سكنية أو غرفة  لاستخدامها كمخزن منقولات فقط فى المدن والريف لكن يميز الريف بالسماح بتخصيص هذا كحظيرة للدواجن أو الماشية وذلك بناءا على خطاب موجها للشهر العقارى على أن تفرض غرامة مالية كبيرة في حالة مخالفة الغرض من التخصيص ويعتبر المؤجر ( المالك ) كمستأجر فى عقاره تماما وعليه دفع قيمة تأمين الشقة .  
33) تطبيق نظام للجودة على المبانى مثل الذى يطبق على الجهات الإدارية والمنتجات المختلفة .

المدن الجديدة

يجب أن تعتبر المدن الجديدة ليست فقط مناطق عمرانية جديدة لإستيعاب الأجيال القادمة بل أيضا نموذج عمرانى حضرى وكذلك من أجل تفريغ المدن القديمة لإعادة تصميم تلك المدن وذلك لصعوبة العمليات الجراحية فى المدن القديمة والتى مضى عليها مئات السنين وكما أن التجديدات أو التعديلات الجزئية لايمكن أن توازى بأى حال من الأحوال المزايا المتوقعة .

لذا يجب أن يتوافر فى المدن الجديدة الوضع النموذجى لحياة الأفراد والجماعات من النواحى الاجتماعيه والاقتصاديه وتوافر المقومات التي تعين الفرد ذاته على تحمل تكلفة الحياة فى المدن الجديدة ولاتكون ذات طبيعة عشوائية ويجب أن تتوافر فى المدن الجديدة المنظومات الجزئية التي تحقق المصالح العليا للبلد وإحداث تطور ونهضة لتحسين الظروف المعيشية وإعادة إصلاح المناطق القديمة وإعادة توزيع السكان وكذلك يجب أن يتاح للمواطن الفرصة للمشاركه الفعالة فى إدارة شئون المنطقه التي يقطنها ويكون له أسهم فى المشروعات الخدمية المقامة حتى يكون هو أحرص الناس على سلامتها ولاتكون واقع مفروض عليه 

1 –  يجب أن يكون موقع المدن الجديدة على مسافات بعيدة عن المدن القديمة حتى لاتزيد تلك 
       المدن أعبائها للمدن القائمه بالفعل .

2 – يكون أقصى ارتفاع للمساكن الجديدة بعدد خمسة أدوار فقط لاغير ويتم البناء على مساحة 

        مناسبه وترك الباقى حديقه تحيط بالمبنى .

3 – فى حالة بناء مجاورة جديدة يجب ترك مساحه أو منطقه تتوسط المجاورة أو بين مجاورتين 

      لبناء مجمع خدمات للمجاورة والتى تشمل محلات بقالة ....الخ  ويتم تعيين موظف من جهاز 

      المدينة كمشرف على مجلس الإدارة تشكيل مجلس من متطوعين من سكان المجاورة 

     وتحسب تكلفة المبنى ضمن تكلفة الشقق فى المجاورة بنظام الأسهم المتساوية تبعا لعدد الوحدات 

     السكنية للمجاورة .  ويتم توزيع أرباح المجمع على ثلاث جهات بالتساوى سكان المجاورة تبعا 

     لعدد الوحدات السكنية ثم يقسم السهم لكل وحدة سكنية على الشقق  ومجلس المدينة وخدمات 

     المجاورة .

4 – يتم تشكيل مجلس عرفى للفصل فى المنازعات والخلافات التي قد تنشب ويتم توثيق حكم هذا 

      المجلس فى محضر الشرطه إذا لزم الأمر وفى حالة موافقة الطرفين .

5 – يتولى مجلس المجاورة عمل مزاد لبيع أى شقه يرغب صاحبها فى بيعها إذا كانت الشقة عليها 

      أقساط سلع تم شراؤها .

6 – نظافة المجاورة وكذلك كافة الخدمات كتكلفة لمبات الإضاءة للطرق المحيطة كذلك كا فة                

     الإصلاحات داخل المجاورة وخارج البيوت تكون من واجب مجلس المجاورة من أرباح الأنشطه 

     المختلفه فى المجاورة .     

7- إنشاء مكتبة فى كل مجاورة تكون الكتب في المكتبة من تبرعات الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص 

     بملكية الكتب إن أرادوا  ذلك ويتم اشتراك المكتبة في الجرائد الرسمية الثلاث إجباريا واختياريا 

    لأي جرائد أومجلات أخرى ويحدد مواعيد المكتبة بواسطة مجلس المجاورة

8- يتم إنشاء مكتبة عامة جامعة تضم نفائس الكتب فى مكان مناسب ( وسهل الوصول إليه) فى 

    المدينه بالإضافة يجب أن تحوى جميع الإصدارات الحديثة والكتب الهامة .

9- إنشاء مسجد جامع في كل مدينة

10 – فى حالة الشقق التي عليها أقساط شهرية لايجوز تأجيرها عن طريق مالكيها إنما إذا أراد 

     صاحب شقة تأجيرها يؤول قيمة الإيجار( كما ورد فى تأجير الشقق القديمة من حيث القيمة أو 

      أقل تبعا لقرار مجلس المدينة )  لمجلس المدينة ويتوقف سداد صاحب الشقه للأقساط الشهرية 

      ويكون عقد الإيجار بين المستأجر ومالك الشقة فى مجلس ا لمدينة وذلك بشرط أن يكون مالك 

      الشقه  دفع قيمة تعادل ربع قيمة الشقة ويجوز تحديد فترة زمنية محددة للإيجار دون الالتزام 

       بفترة الخمس سنوات الأولى كما فى المدن القديمة  وقابل للتجديد باتفاق الطرفين .

11 – يتم تخصيص بعض الأنشطة مثل الصيدليات في المجاورات التى تقبل القسمة على 3 مثلا 

      وهكذا مع بعض الأنشطه مثل المخابز . 

12- عند تصميم المدن يراعى تخصيص أماكن للبنوك بجوار الأسواق وكذلك للجمعيات الأهلية 

     ومقار الأحزاب والأنشطة المتشابهة أو بالقرب من وسط المدينة وعلى مقربة من الأسواق .

13 – يجب أن يكون مقر المدارس والأنشطه الصحية خارج المجاورات وفى الفاصل بين 

     المجاورات المختلفه . 

المساكن الجديدة ( سواء بالمدن الجديدة أو القديمة )

وهى تلك المساكن ( ملك الأفراد) التي لم يأخذ بشأنها تأجير الشقق وكذلك يطبق على الشقق الشاغرة 

أ – تكون حرية التملك للشقق مكفولة حسب اتفاق الطرفين دون فرض أى قيود أو اشتراطات من 

    الدولة .

ب – يتم إعطاء فرصة البناء لصاحب المبنى  تتناسب مع حجم المبنى ثم يتم محاسبة صاحب الإدارة 

      من حيث ضريبة الإشغال والكهرباء والماء تبعا لعدد الشقق التي صرح ببنائها حتى وإن لم يتم 

     البناء ( أى تطبيق البنود الخاصه بذلك مثل المساكن القديمه ) .

ج – بالنسبه للإيجار تكون القيمة الإيجارية للعقار محددة بحسب مساحة الشقة بحيث تقدر قيمة المتر 

      إيجاريا شاملا الحوائط بواسطة ثمن وحدة سلع( متغيرة القيمة مع الزمن ويجوز إجراء مفاضلة 

      بين عدة سلع وأخذ قيمة أحدهم ) بحيث تعلن قيمة ثمن وحدة السلعة ويحاسب على أساسها بحيث 

      تكون القيمة الإيجارية حاصل ضرب عدد أمتار الشقه مربعة × ثمن وحدة الوزن يعطى قيمة

      إيجارية تتناسب مع متوسط الدخل العام للمواطنين أى نفس قيمة إيجار المساكن القديمه بعد 20 

     عاما وفى حالة عدم رغبة المالك لتأجيرها يدفع قيمة ضريبية مثل ما ورد بالنسبه للمناطق 

     القديمة 

د – فترة العقد تكون لمدة خمسة أعوام كاملة تجدد من تلقاء نفسها إلا فى حالة طلب المالك للشقه 

     بطلب كتابى عن طريق المجلس المحلى وسبب الإخلاء الرغبة لإسكانها لقريب من الدرجة 

     الأولى بمدة لاتقل عن عامين من إخلاء الشقة ويكون القريب قد تعدى سن 21 عاما والحالة 

     الثانيه إذا رغب المالك فى بيع الشقه ويجب أن يخطر الساكن بمدة لاتقل عن عام أيضا مع 

     إخطار الساكن وفى حالة عدم إخطار الساكن يسرى العقد من تلقاء نفسه .

هـ - عدم جواز استخدام الشقق أستخدامات غير سكنية مثل المحلات والعيادات وخلافه .

و – يشترط عند الاقتراض من صندوق الإسكان أن يتم البناء عن طريق مقاول ممارس للمهنة أو مكتب هندسى إنشائى .

المناطق السكنية الجديدة في المدن القديمة

يسرى عليها ما يسرى على المدن الجديدة 

ملاحظات على توزيع المنشآت فى المدن

أ – يجب عند إنشاء مراكز تدريب أو جامعات أن يكون فى المناطق المدن الزراعية والريفية لتنويع 

    مصادر الدخل وعدم اكتظاظ السكان والمواصلات فى  المدن بشرط عدم إقامتها على أرض زراعية  .

ب – يجب إنشاء طرق عرضية بعرض البلاد وتمر بالطرق السريعة مثل الطريق الزراعى 

   والصحراوى والطرق الطولية المقترحة  .

ج – يجب الاتجاه فى النمو العمرانى ناحية الحدود البرية أى الاتجاه غربا وليس شرقا وخصوصا 

     الأماكن الشرقيه أكثر عرضه للحروب بالإضافة كما هو معروف أن لمصر حصة فى نهر النيل 

     إذا اتجهنا بالإسكان فى المناطق الغربية مع مرور الوقت ستتولد مياه جوفية يمكن أن تستغل فى 

     حالة قلة كفاية حصة مصر من نهر النيل مستقبلا . 

المراجع

1 –الوجيز فى أحكام المعاملات – الدكتورة / سميرة سيد سليمان بيومى – جامعة الأزهر.

2 – مختارات من فقه المعاملات فى المذهب الحنفى – للدكتورة / زينب دسوقى .

3- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية  – كتاب وزارة التنمية المحلية – محمد عز العرب .

4 – الإسكان والمصيدة – الدكتور / ميلاد حنا . 

5 –لمن الحكم – دار الكتاب اللبنانى – سميح عاطف الزين .

6 - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية –كتاب وزارة الإسكان – أحمد منسى 
7 – قانون الإسكان الجديد – للأستاذ / محمد عبد الرحيم عنبر 1977 ( عن القانون رقم 49 لسنة 1977 ) .
8 – الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية – الدكتور أحمد فراج حسين -1999 .
الفهرس 

الفصل الأول 

لماذا نحن موجودون ؟

تقسيم الناس على الأساس المهنى .

المسكن حاجة الإنسان الأولى .

الإسكان والأنظمة الاقتصادية .

الخلفية التاريخية لمشكلة الإسكان .

مضاعفات مشكلة الإسكان .

المدخل العام لورقة العمل .

الفصل الثاني

أهداف ورقة العمل ومميزاتها.

اعتبارات هامة عند قراءة ورقة العمل .

بنود ورقة العمل المقدمة .

قياس مدى تحقيق ورقة العمل لأهدافها .

الفصل الثالث

مناقشة مع صديق حول دور ورقة العمل نحو :-

· الركود العقارى 

· خفض الاستثمار العقارى .
· لماذا يدفع المستأجر تأمين .
· وضريبة الأراضى والشقق الغير مستغلة .
· تبادل السكن .
· تساوى الإيجارات .
· التسعير .
· الخلافات والقضايا العقارية .
· التقدم الاقتصادى .
· الشريعة الإسلامية .
· إيجار الشقق فى المدن الجديدة .
· الصناعة .
· الزراعة .
· السياحة .
· البطالة .
· الرهن العقارى .
· قوانين الإسكان السابقة .
· أوراق عمل مجلس الشعب المصرى .
· الثروة العقارية .
· ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء .
· تعديل الإيجارات القديمة .
· الأمن الداخلى والقومى .
· التنمية المحلية .
· شركات المقاولات .
· مشكلة المواصلات .
· الأراضى الحكر .
· منفعة الإيجار مال .
· الشفعة للمستأجر عند بيع الشقة .

· الثقافة والعلوم .

· الشئون الاجتماعية .

كتابة ظهر الغلاف :-
- إن مشكلة الإسكان فى مصر هى مشكلة وهمية وليس أدل على ذلك من أن الإحصائيات دائما تؤكد أن عدد الشقق فى مصر أكبر من عدد الأسر أى أن المشكلة أن الكثير من الشقق غير مستغله وإذا قدر الله وأشغلت تلك الشقق لحلت مشكلة الإسكان ودليلى فى ذلك  بمصر 3 مليون شقة فارغة وحاجة مصر من السكن 225 ألف شقة سنويا فإذا تم استغلال تلك الشقق لسدت حاجة مصر من الشقق لمدة 12 سنة قادمة بإذن الله  أى أن مشكلة الإسكان ليست فى نقص أعداد الشقق إنما فى عدم استغلالها .

يتضمن هذا الكتاب :-

مشروع حضارى لصالح مصر حكومة وشعبا ( اقتصاديا  - اجتماعيا – أمنيا ) .

ورقة عمل تحقق العدل بين الحكومة والملاك والمستأجرين .

ورقة العمل التى تتوافق مع آمال الرأسمالين والاشتراكيين والإسلاميين .

إعادة تصميم البلاد وتوزيع السكان وبناء أقوى خلية اجتماعية واقتصادية .

كما يحتوى هذا الكتاب على عدة أمور خاصة بمشكلة الإسكان ( نقد – تفسير – توضيح – حل )   :-

ألا وهى .
- العمل على زيادة الإيجارات القديمة الآن  .       يهدد السلام الاجتماعى 
             وإنما يجب تعديلها تدريجيا .      كيف ؟    

             الأسلوب الأمثل لتعديل الإيجارات القديمة .
              نموذج تطبيق الإيجار العادل .
الزيادة فى القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد تبعا للقانون رقم 4 لسنة 1996 باطلة.  لماذا ؟.
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